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الخاص  التقرير الدوري الخامس للجمهورية اليمنية بشأن العهد الدولي           
   والسياسيةبالحقوق المدنية

  مقدمة  - الأول  
إن حكومة الجمهورية اليمنية، وفي إطار التزاماتها بكافة المعاهدات والصكوك الدولية        -١

ادقت عليها، تحرص دوماً على تعزيز علاقات التعاون مع         ذات الصلة بحقوق الإنسان التي ص     
مختلف الآليات والهيئات الدولية المختلفة التابعة لمجلس حقوق الإنسان ومن ذلك بطبيعة الحال             

 وهي حريصة على موافاة     .بموجب معاهدات حقوق الإنسان    التعامل مع لجان الهيئات المنشأة    
التـشريعية والقـضائية    ق الإنسان بكافة التطـورات      هذه اللجان ومنها اللجنة المعنية بحقو     

 المبـادئ التوجيهيـة     التقرير الجديد وفق   إلى   والإدارية خلال الفترة من تقديم التقرير السابق      
هيئات رصد المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان الصادرة عن الاجتماعات          إلى   لتقديم التقارير 

رؤسـاء   معاهدات حقوق الإنسان، واجتماعات   بموجب   المشتركة بين لجان الهيئات المنشأة    
 . الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان

لة تنفيذ الاتفاقية بصورة عامـة وتوضـيح        ويتضمن التقرير الحالي وصف لحا      -٢
ويتضمن التقرير أيضاً   . الإجراءات المتخذة بشأن الملاحظات والتوصيات الختامية للجنة      

ات الدولة في ضمان تطبيق العهد الدولي الخاص بالحقوق         بيانات وأمثلة لجهود مؤسس   
مع إيراد تفاصيل لحالات من الواقع كأمثلة  المدنية والسياسية وبرامج التدريب والتوعية

 .لتنفيذ العهد على أرض الواقع

. إن الديمقراطية وحقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية أضحت سلوكاً ومنهج حياة            -٣
ديمقراطي تشهد اليمن تنامياً متصاعداً من حيـث الـضمانات التـشريعية            وفي هذا المناخ ال   

والمؤسسية التي تمثل أساساً لتمكين مؤسسات المجتمع المدني وأفراد المجتمع من الممارسة الفعلية             
لمبادئ وقيم الحقوق والحريات، والمـشاركة الفاعلـة في الحيـاة الـسياسية والاقتـصادية               

تي تعتبر من أهم مكونات التنمية الشاملة والمستدامة، وإطاراً هامـاً           والاجتماعية والثقافية ال  
لتفعيل المبادرات الفردية والجماعية والتعبير عن وعي يدفع بالجميع للمشاركة في تحقيق التنمية   

إن اليمن تؤمن بأن الديمقراطيـة وحقـوق         .المنشودة ومواكبة التطور الاجتماعي والسياسي    
  اتفاقيـة  ٥٦ة، وليس أدل على ذلك من المصادقة على ما يزيد عن            الإنسان منظومة متكامل  

  . ٢٠٠٣إنشاء وزارة لحقوق الإنسان منذ  و منذ فترة مبكرةصكًا دولياًو
 فجميع المحاكمات التي تُجرى تتم وفق إجراءات دسـتورية                                 فيما يتعلق بالقضاء      أما  - ٤

وتقتضي توافر أدلة قاطعة لا تقبـل       )  حتى تثبت إدانته   بريءالمتهم  (مبدأ   إلى   وقانونية وتستند 
. وهناك آلية مؤسسية فعالة لتقييم أداء القضاة بصورة منتظمة ومحاسبة المخطئ منهم           . الشك
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 التعسفي  والاحتجاز ،ويعتبر الدستور والقوانين النافذة تعذيب المتهمين أو الموقوفين احتياطياً        
 .عقاب العادلجرائم لا تسقط بالتقادم ويستحق مرتكبي هذه الأفعال ال

وعقوبة الإعدام لا يقرها القضاء إلا في الجرائم الأشد خطورة، ولم يحدث أن نفذت               -٥
 فضلاً عن ذلك فهي   . هذه العقوبة في حق أي مواطن يمني أو غير يمني بعيداً عن دائرة القضاء             

  ومكفولة بضمانات قضائية تحد من     القانونيةمحدودة ومحصورة بصورة قاطعة وفقاً للنصوص       
حالات التنفيذ، بما في ذلك حق رئيس الجمهورية في العفو عن المحكوم علـيهم في حـالات          

كما يحدد قانون العقوبات اليمني سن المسؤولية الجنائية الكاملة ببلوغ الفاعل . يحددها القانون
كما أن القانون لا يجيز سجن الأطفـال في منـشآت      . رتكاب الجريمة اثمانية عشر عاماً عند     

 .ة بل يلزم النيابة العامة بإيداع الطفل الحدث في دور للرعاية والتأهيلعقابي

ستراتيجية الإصلاح القـضائي الـتي تبنـت أهـدافاً          ا إلى   ولعل من المهم الإشارة     -٦
 وإجراءات تنظيمية وتشريعية منها فصل رئاسة مجلس القضاء الأعلى عـن مهـام رئـيس              

حالياً تعديل القوانين الخاصة     ة العليا، كما يجري   رئيس المحكم  إلى   وإسناد رئاسته  الجمهورية،
ستقلالية السلطة القضائية، وقد أُعيد تشكيل مجلس المحاسـبة في          ابالسلطة القضائية بما يعزز     

إطار مجلس القضاء الأعلى الذي يتولى محاسبة القضاة المحالين إليه، وشملـت الإصـلاحات              
ابة والتفتيش على أعمال القضاة وتقييم أدائهـم    القضائية تفعيل دور التفتيش القضائي في الرق      

 .من خلال التفتيش الدوري والمفاجئ واستقبال شكاوى المواطنين ودراستها مكتبياً وميدانياً

دسـتور  فإن  معالجة التمييز والعنف ضد المرأة،      هود اليمن في مجال     فيما يتعلق بج  أما    -٧
وهناك جملة مـن  .  في الحقوق والواجبات أن المواطنين متساوون   على ينص   الجمهورية اليمنية 

  : المرأة أهمها الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة التمييز والعنف ضد
تشكيل فريق خبراء قانوني لمراجعة التشريعات الوطنية الخاصة بالمرأة وإزالة            -١  

رأة، وقد نتج    الم أي نصوص تمييزية ضد المرأة، تتعارض مع الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق           
  :من ذلك الآتي

، بشأن منح الجنسية اليمنيـة الأصـلية      ١٩٩٠ لسنة   ٦ تعديل القانون رقم    )أ(  
   أجنبي أسوة بأبناء الرجل اليمني؛لأبناء المرأة اليمنية المتزوجة من

، بشأن الشرطة تنص علـى      ٢٠٠٠ لسنة   ١٥القانون رقم    إلى   إضافة مادة   )ب(  
 يئة الشرطة؛ة اليمنية في العمل بهحق المرأ

بالنص  ، بشأن التأمينات الاجتماعية،   ١٩٩١ لسنة   ٢٦تعديل القانون رقم      )ج(  
 التقاعد؛ إلى الرجل في سن الإحالةالمرأة ب على مساواة

 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي الـتي بموجبـها          ٩٥تعديل المادة     )د(  
  .في الخارجمنحت المرأة اليمنية حق العمل مع زوجها في نفس البعثة 
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كما أن معالجة مشكلة العنف ضد المرأة تتخذ صوراً وأشكالاً مختلفة منها             -٢  
ستراتيجية تضمنت أهدافاً وإجراءات أهمها إعداد برنامج لمناهضة العنف ضد المرأة،           اصياغة  
، كما انعقد المؤتمر    ٢٠٠٣تأسيس الشبكة اليمنية لمناهضة العنف ضد المرأة عام          إلى   بالإضافة

انجاز عدد من الدراسـات حـول        إلى   ، إضافة ٢٠٠١ول لمناهضة العنف ضد المرأة عام       الأ
  .العنف المترلي وغيرها من الإجراءات

كما أن اعتماد مجلس النواب سن السابعة عشرة سناً للزواج قد جعل زواج     -٣  
  إلى طريقـه  الفتيات القاصرات جريمة يستحق مرتكبها العقاب القانوني، وسيأخذ القـانون         

  . التنفيذ، بعد استكمال إجراءات المصادقة عليه
بهـدف    منذ ست سنوات)Gender(ستراتيجية النوع الاجتماعي     ا إقرارتم    -٤  

  . تحقيق المساواة على أرض الواقع بين الرجل والمرأة
أما بخصوص إنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ بـاريس، فـإن                -٨

صدر قراراً لدراسة إنشاء هذه الهيئة، وهناك إجراءات جادة للسير في هذا            مجلس الوزراء قد أ   
 .الاتجاه في المستقبل القريب

على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها بلادنا في إطار تعزيـز وحمايـة حقـوق                  -٩
زالت تقف عثرة في سـبيل       من التحديات والصعوبات التي ما     لا أن هناك العديد   إالإنسان،  

عدد مـن تلـك      إلى   وقد تم الإشارة   .الوضع المأمول والطموح في ذلك الإطار      إلى   ولالوص
 . مامكمأالتحديات والصعوبات في التقرير الوطني المعروض 

ختاماً نأمل أن يكون الجميع قد تمكن من الإطلاع على تقرير بلادنا المعروض               -١٠
ولا يفوتنا  . التساؤلاتمن  أمامكم الذي استوعب كثيراً من القضايا ويرد على الكثير          

الإشادة بجهود اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في سبيل تعزيز مبادئ حقوق الإنسان على 
  .المستوى العالمي

  حالة العهد بصورة عامة   - الثاني  

  ١ ادةالم    
  المحلية في اليمن الإدارةنظام 

) الوحـدات الإداريـة   (شهدت اليمن محاولات دؤوبة نحو تطوير نمط إدارة المناطق            -١١
للارتقاء بوظائفها ودورها، بحيث لا تقتصر على وظيفة تصريف الأمور الإدارية التقليديـة             

مستوى أوسع في تبني جهود النهوض والارتقاء بالمجتمعات المحليـة           إلى   البحتة بل الارتقاء بها   
 .احةورعاية مبادرات المواطنين في هذا السبيل بما يتسق مع مناخات الحرية المت
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ومن أجل توسيع قاعدة المشاركة الشعبية وبعد تبني حوارات جادة بين الأحـزاب              -١٢
السياسية داخل السلطة التشريعية وخارجها، تم تحديد اتجاهات وطبيعة السلطة المحلية وقـد             

فقد جاء الدستور ليضع اللبنات الأساسـية   .أنعكس ذلك على مضمون النصوص الدستورية  
حدى السلطات الدسـتورية الـتي يمـارس        إم السلطة المحلية التي اعتبرها      في طريق إنشاء نظا   

 .الشعب عن طريقها سلطته باعتباره مالك السلطة ومصدرها

 وصـدرت   ٢٠٠٠فبراير  / شباط ١٠ بتاريخ   ٤ كما صدر قانون السلطة المحلية رقم       ١٣
لائحتـه  وفي ضوء هذا القـانون و      ،أغسطس من العام نفسه     / آب ٢١لائحته التنفيذية في    

  .٢٠٠١فبراير / شباطالتنفيذية تمت أول انتخابات عامة للمجالس المحلية في
 علــى   قانـون السلطة المحلية  ويقوم نظام السلطة المحلية طبقاً لأحكام الدستور و         -١٤

على أساس توسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وإدارة         مبدأ اللامركزية الإدارية والمالية و    
الشأن المحلي في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال المجـالس المحليـة              
المنتخبة وسلطات هذه المجالس في اقتراح البرامج والخطط والموازنات الاستثمارية للوحـدات            

، ية تنفيذ الخطط والبرامج التنموية طبقاً لأحكام هذا القانون        الإدارية وممارسة دورها في عمل    
 .وكذا الرقابة الشعبية والأشراف على الأجهزة التنفيذية للسلطة المحلية ومساءلتها ومحاسبتها

 محافظة، بما فيها أمانة العاصـمة وتقـسّم         ٢٢ إلى   الجمهورية اليمنية إدارياً  وتقسم    -١٥
قريـة   ٣٦ ٩٨٦عزلة وحي، فضلاً عـن       ٢ ٢٠٠رّع عنها   يتف  مديرية، ٣٣ إلى   المحافظات

 ).نتخابيامركز (دائرة محلية  ٥ ٦٢٠كما يبلغ عدد الدوائر المحلية .محلّة وحارة ٩١ ٤٨٩و

  مهام وزارة الإدارة المحلية    
تتولى وزارة الإدارة المحلية في إطار الدستور والتشريعات النافذة والسياسات العامـة              -١٦

 على تطبيق نظام السلطة المحلية وتحديد كافة المتطلبـات اللازمـة لتفعيلـه              للدولة الإشراف 
  :ولها في سبيل ذلك ممارسة جملة من المهام والاختصاصات أهمها، وتطويره وبما يحقق أهدافه

الإشراف على تطبيق نظام السلطة المحلية ودراسة وتقييم تطبيقاته المختلفة في            •
عالجة الصعوبات والمعوقات التي قد تواجـه       الوحدات الإدارية والعمل على م    

   .عملية التطبيق
تطوير نظـام    إلى   وضع وإعداد الاستراتيجيات والخطط والسياسات العامة الهادفة       •

   .بعد إقرارها السلطة المحلية والنهوض بأعبائها ومتطلباتها ومتابعة تنفيذها
الـنظم الرئيـسية    تقديم المقترحات الهادفة تنسيق وتطوير السياسات الحكوميـة و         •

للإدارة العامة بصورة تحقق انسجام وتكامل هذه السياسات والنظم لتفعيل نظـام            
   .اللامركزية الإدارية والمالية

   .اقتراح النظم الخاصة بعمل السلطة المحلية طبقاً للقانون ومتطلبات تنفيذه •
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ير دراسـة واستقراء الأوضاع الإدارية والاقتصادية والاجتماعيـة وكـذا تقـار           •
ومخرجات عمل الوحدات الإدارية والتنسيق مع الوزارات والأجهـزة المركزيـة           

 إداريـة  بـنى الأخرى فيما يتصل بتوفير الخدمات الفنية والإمكانات الأساسية من   
   .وبشرية ومادية ووسائل عمل للنهوض بعمل أجهزة السلطة المحلية

التنموية التي تخص الوحـدات     متابعة الأجهزة المركزية المعنية بشأن تنفيذ المشاريع         •
   .الإدارية والتي يتعذر تنفيذها وفقاً للقانون

تحديد قوام المجلس المحلي على مستوى كل محافظة ومديرية طبقـاً للأسـس              •
والمعايير المحددة قانوناً وإبلاغها للجنة العليا للانتخابات لإجراء الانتخابـات   

  .على أساس هذا التحديد

 اللجنة العليا للانتخابات بشأن انتخابات المجـالس المحليـة في           المتابعة والتنسيق مع   •
  .الوحدات الإدارية

خرى وكـذا   الأتنظيم برامج تدريبية لأعضاء المجالس المحلية والقيادات المحلية          •
وضع برامج تدريبية للعاملين في الوحدات الإدارية والتنسيق بشأن تنفيذها مع 

  .الجهات المعنية

مج التنفيذية لتنمية القيادات المحلية وتدريبها وتعريفها بالأسـس  وضع الخطط والبرا   •
الدستورية والقانونية لإدارة الدولة ونظام السلطة المحلية وغيرها من المجـالات ذات          

  .العلاقة بمهامها واختصاصاتها

تنظيم المؤتمرات السنوية للمجالس المحلية واقتراح جداول أعمالها ومتابعـة تنفيـذ             •
  .وتوصياتها وإعداد التقارير عن مستوى التنفيذقراراتها 

اقتراح سياسات لتعزيز التفاعل بين نظام السلطة المحلية والمجتمع المحلي ومنظماتـه             •
  .الاجتماعية وقطاع الأعمال فيه ومتابعة ومراقبة تنفيذها

التوعية بنظام السلطة المحلية بمختلف الوسائل الإعلاميـة بمـا في ذلـك إصـدار                •
   .ات والكتيبات وكذا التعريف به في المحافل العربية والدوليةالمطبوع

 نظام عمل المجالس المحلية    

لكل مجلس محلي على مستوى المحافظة والمديرية مقر خاص يعقد فيه اجتماعاتــه              -١٧
بحيث يكون مقر المجلس المحلـي       هت الخاصة ب  وتحفظ فيه كافة الوثائق والسجلات والمكاتبا     

 . اصمة المحافظة ومقر المجلس المحلي للمديرية في المركز الإداري للمديريةللمحافظة في ع

يجوز للمجلس المحلي على مستوى المحافظة والمديرية نتيجة لظروف قاهرة أن يعقد            و   -١٨
 . اجتماعاته خارج المقر الخاص به متى طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل
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ظة والمديرية العدد الضروري من العاملين      يلحق بكل مجلس محلي على مستوى المحاف      و  -١٩
ن يـتم   رية المجلس ولجانه المتخصصة على أ     اللازمين لتسيير العمل اليومي والقيام بمهام سكرتا      

  .ذلك عن طريق الندب من بين موظفي الوحدة الإدارية أو الجهاز الإداري للدولة

دورات اجتماعاتها العاديـة    تعقد المجالس المحلية على مستوى المحافظات والمديريات        و  -٢٠
 .كل ثلاثة أشهر وفقاً للمواعيد المحددة في الجدول الآتي

  ١الجدول 
  دورات المجالس المحلية ومواعيدها

دورات الاجتماع 
 العادية

 اجتماعات المجالس تواريخ
  المحلية للمديريات

تواريخ اجتماعات المجالس المحلية 
 للمحافظات

       مارس /      آذار  ٣١     مارس /    آذار    ١٥             الاجتماع الأول

      يونيه /      حزيران    ٣٠      يونيه /        حزيران  ١٥              الاجتماع الثاني

      سبتمبر /       أيلول  ٣٠      سبتمبر /     أيلول    ١٥               الاجتماع الثالث

      ديسمبر /            كانون الأول  ١٥      ديسمبر /            كانون الأول ١               الاجتماع الرابع

تتحدد مدة دورة الاجتماع العادي للمجلس المحلي على مستوى المحافظة والمديرية           و  -٢١
 إلى   يناقش فيها مشاريع الخطط والموازنات السنوية والحسابات الختامية ما بين خمسة أيام            التي

أسبوع كحد أقصى وفيما عدا ذلك تكون مدة دورة كل اجتماع عادي للمجلس المحلي من               
خمسة أيام وذلك بحسب ما تقدره الهيئة الإدارية لكل مجلس على حـدة في ضـوء                 إلى   ثلاثة

  .  يشتمل عليها جدول أعمال كل دورة اجتماعطبيعة المواضيع التي
 :والمديرية من تتكون اللجان المتخصصة للمجلس المحلي على مستوى المحافظةو  -٢٢

  . لجنة التخطيط والتنمية والمالية •
  . لجنة الخدمات •
  .  الاجتماعيةالشؤونلجنة  •

 تكوين المجلس المحلي للمديرية    

وة على رئيسه المعين بمقتضى أحكام هذا القـانون       يتكون المجلس المحلي للمديرية علا      -٢٣
  :وفقاً للمستويات الأربعة الآتية

نسمة فما دون يتكون مجلـسها      ) ٣٥ ٠٠٠(المديرية التي يكون تعدادها السكاني       •
  . عضواً ١٨المحلي من 
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نـسمة ولا يتجـاوز     ) ٣٥ ٠٠٠( يزيد تعدادها السكاني على      المديرية التي  •
 . عضوا٢٠ًها المحلي من نسمة يتكون مجلس) ٧٥  ٠٠٠(

نـسمة ولا يتجـاوز     ) ٧٥ ٠٠٠(المديرية التي يزيد تعدادها السكاني على        •
 . عضوا٢٦ًنسمة يتكون مجلسها المحلي من ) ١٥٠  ٠٠٠(

نسمة يتكون مجلسها المحلي    ) ١٥٠ ٠٠٠(المديرية التي يزيد تعدادها السكاني على        •
  . عضوا٣٠ًمن 

  ت المحلية بالمحافظات المؤتمرات الفرعية الموسعة للسلطا    
انطلقت مبادرات المواطنين في مختلف مناطق اليمن بمشاركتهم جهـود الدولـة في               -٢٤

عمليات البناء والتنمية والإعمار عبر العمل التعاوني الأهلي والجمعيات الخيرية والتعاونيـات            
لبنـاء  كإطار شعبي لحشد إمكانات وطاقات المواطنين وتنظيمها وتوجيهها نحو عمليـات ا           

  .والتنمية على مستوى الساحة اليمنية
 مؤتمرات فرعية للسلطة المحلية     ٢٠٠٩وشهدت محافظات الجمهورية خلال هذا العام         -٢٥

تلـك  تمثـل   و،  الحكم المحلي كامل الصلاحيات    إلى   تخللتها مناقشات معمقة لسبل الانتقال    
والقضايا والهمـوم   لف التحدياتالشراكة المتكاملة بين أبناء الوطن الواحد تجاه مختالمؤتمرات 

سـراع في  للإساسي أكمرتكز  الوطنية والمحلية في تعزيز الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي
  . عملية التنمية الشاملة

والبرنامج الوطني لتنفيذها  الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي  وناقشت تلك المؤتمرات      -٢٦
  . تلف المجالاتوالمتطلبات التنموية والخدمية في مخ

  التحديات    
عدم كفاية برامج التدريب لرفع قدرات أعضاء الهيئات الإدارية للمجـالس            •

المحلية في عموم المديريات بهدف إكسابها مهارات إعداد الموازنات الـسنوية           
ووضع الخطط والبرامج التنموية والرقابة على أداء السلطات التنفيذية بما فيها       

  .ويةتنفيذ المشاريع التنم
 يترتب عليه من توفير الخدمات والـبنى التحتيـة    وماوالسكانيالتوسع الحضري  •

 .لمواكبة هذا النمو

 . شحيحة  الدعم المركزي والرأسمالي للمحافظات التي مواردهاشحة •

استكمال فتح فـروع للمكاتـب      وعدم  استكمال البناء الهيكلي للمديريات     عدم   •
 . بالمديريات التنفيذية

 .الأجهزة التنفيذية كادر الفني في بعضضعف مستوى ال •
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  الغايات 

 في إدارة التنميـة الاقتـصادية       اًلسلطة المحلية خيارًا اسـتراتيجي    شكل الأخذ بنظام ا     -٢٧
. والاجتماعية وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية في تحقيق التنمية المحلية وتطوير المناطق الريفيـة            

الفقر على إعطاء حيز كبير من الاهتمام لتعميق تجربة     وتركز خطة التنمية الثالثة للتخفيف من       
اللامركزية الإدارية والمالية من خلال إشراك المجتمع المدني وشركاء التنمية في دعم ومساندة             
السلطات المحلية بما يمكنها من بناء قدراتها الذاتيـة وتنميـة مواردهـا وإمكانياتهـا لتلبيـة               

تدامة تسمح باستيعاب العمالة الفائضة وتنويع مـصادر  الاحتياجات التنموية وخلق تنمية مس   
  :ويشتمل هذا التوجه على الجوانب الآتية. الدخل في الريف

تحفيز النمو الاقتصادي القابل للاستدامة من خلال تحسين البنية التحتية الاقتصادية            •
والاجتماعية في الريف، والتركيز على الأنشطة الواعدة في المحافظات، وتـشجيع           

  . قطاع الخاص على الاستثمار فيهاال
  .تقليص الفجوة بين المناطق الريفية وبين الحضر •
استكمال البنية التشريعية والمؤسسية للسلطة المحلية بما من شأنه توسيع الصلاحيات            •

المالية والإدارية والتنموية للسلطة المحلية، وتفعيل الوظيفة التنموية لقيـادة أجهـزة            
  . وحدات الإدارية المختلفةالسلطة المحلية في ال

بناء القدرات والطاقات البشرية للسلطة المحلية وإعادة توزيع القوى العاملـة بـين              •
السلطتين المركزية والمحلية لتأمين احتياج السلطة المحلية من الموارد البشرية المؤهلة،           

  .لمحليةبالإضافة إلى الاهتمام بالجوانب التدريبية والتخطيطية والرقابية للسلطة ا
المقار والتجهيـزات   تهيئة بيئة محفزة للوظيفة التنموية للسلطة المحلية من خلال توفير       •

اللازمة، وتوسيع دور المحافظين في تحقيق التنمية الريفية ليشمل تحديد مؤشـرات            
وأهداف تنموية يتم متابعتها وتقييم الأداء في ضوء تحقيقها، فضلاً عن مكافحـة             

  . لوظائفالفساد ومحاربة بيع ا
دعم التوجه القائم نحو إيجاد تجمعات سكانية اقتصادية مجدية على المدى المتوسـط              •

والبعيد، كوسيلة لمعالجة ظاهرة التشتت السكاني وتشجيع الحراك الـسكاني نحـو     
  .المدن الثانوية والمناطق الساحلية

مـاعي في   تعزيز دور المرأة في التنمية الريفية وخاصة في تقليص فجوة النوع الاجت            •
  . التعليم والصحة وحقوق الإرث والملكية

معالجة استتراف الموارد المائية وإدارة الأحواض المائية، وتوجيه الدعم نحو المجالات            •
التي تساعد الفقراء في الريف كإجراء البحوث حول المحاصيل المقاومة للجفـاف،            

ة وأسمدة، وتحسين   ودعم الزراعة المطرية ومدخلات الإنتاج الزراعي من بذور محسن        
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إنتاجية الثروة الحيوانية وزيادة مساهمتها في دخل الأسرة، وتـشجيع الجمعيـات            
  . التعاونية الزراعية والسمكية

  ٢٠٠٨الإنجاز خلال عام     
عملت الحكومة على تعديل قانون السلطة المحلية بما يكفل انتخاب المحافظين من قبل               -٢٨

س المحلية للمحافظات أجريت الانتخابات لأول مرة وفقاً        هيئة ناخبة مكونة من أعضاء المجال     
 تشريعاً من القوانين واللوائح التي تتعارض مع أحكام قانون السلطة المحلية،            ٧٠لذلك وحصر   

  . يجري العمل على تعديلها
 ٤١١وتم إقرار الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي من قبل مجلس الوزراء بالقرار رقم   -٢٩

والتي ستسهم في تطوير البناء المؤسسي ووضـع الخطـوات الأوليـة لرسـم               ٢٠٠٨لسنة  
السياسات وخطط العمل والأدوار للأجهزة المركزية والمحلية وشركاء التنمية، كما كرسـت            
الحكومة جهودها لاستكمال البناء المؤسسي والتنظيمي للسلطة المحلية بما يمكنها من القيـام             

ية وتقديم الخدمات للمواطنين من خلال استكمال تنفيذ مبـاني          بدورها في تحقيق التنمية المحل    
 مجمعاً بتكلفة إجماليـة     ٣٧المجمعات الإدارية بالمحافظات والمديريات ليصل عدد المجمعات إلى         

 مجمع بالإضافة إلى إعداد     ٢١٤    ل وإعداد الدراسات الفنية     ٢٠٠٨ بنهاية عام     مليار ريالاً  ٢٨
ت حكومية لمديريات محافظة صعده وإعلان المناقصات لمجمعـي         الدراسات الفنية لبناء مجمعا   

  . محافظتي عدن وتعز
وتم إعداد الخطط التدريبية التي     . وتم إنجاز مشروع قانون الموارد المالية للسلطة المحلية         -٣٠

متدرباً مـن أعـضاء لجـان        ٢ ١٢٤متدرباً من أعضاء المجالس المحلية و      ٥ ٩٢١استهدفت  
 في المائة من الموارد الـسنوية       ٣٠وتحظى السلطة المحلية بنسبة     . ين الفنيين المناقصات والمسؤول 
، صندوق صـيانة الطـرق،      يوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمك    صند(للصناديق الخاصة   

  ). والشبابالنشءصندوق 
واختصت المشاريع التنموية المنفذة خلال العام في تطوير عدد من قطاعات ومجالات              -٣١

 في المائة تليها    ٥٥بنسبة   تنمية احتلت من خلالها قطاعات بنية التحتية المركز الأول        الإدارة وال 
 في المائة تم قطـاع      ١٤ في المائة وقطاع التنمية البشرية بنسبة        ٢٦القطاعات الإنتاجية بنسبة    

  :تقريباً والجدول التالي يبين ذلك في المائة ٤,٧الإدارة العامة والخدمات الحكومية بنسبة 
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  ٢الجدول 
  قطاعات ومجالات الإدارة والتنمية

قطاعات ومجالات   
  الإدارة والتنمية

عدد 
  المشاريع

  التكلفة
  النسبة المبلغ بالألف ريال 

   في المائة٢٦  ١٠٨ ٠١٠ ٥١٨  ٤٨٨  القطاعات الإنتاجية  ١
   في المائة١٤  ٥٨٤ ٤٦٤ ٩٧٠  ٢٠٧٧  قطاع التنمية البشرية  ٢
   في المائة٥٥  ٢٢٥ ٨٥٨ ٨٩٥  ١٦٦٢  قطاع البنية التحتية  ٣
   في المائة٠,٣  ١ ٣١٦ ١٥٣  ٤١ جتماعية الاقطاع التنمية   ٤
   في المائة٤,٧  ١٩ ٨٠٥ ٩٣٢  ٣٢٧ قطاع الخدمات الأخرى  ٥

   في المائة١٠٠  ٤١٣ ٤٥٦ ٤٦٨  ٤ ٥٩٥  الإجمالي العام   

  ٢ المادة    
  ية والمؤسسية التشريعالتدابير

  التدابير التشريعية     

 لقوانين الوطنية مع الصكوك الدوليةمواءمة ا    

اتخذت الحكومة اليمنية عدة تدابير تشريعية لإعادة النظـر في القـوانين الوطنيـة                -٣٢
ومواءمتها مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حيث تم تشكيل عدة لجان عامـة              

شأن تشكيل لجنـة   ب٢٠٠٤ لسنة ٢٩وخاصة لهذا الغرض من أهمها قرار مجلس الوزراء رقم    
قانونية تتولى دراسة القوانين والتشريعات الوطنية ومواءمتها للمواثيق والاتفاقيـات الدوليـة            

  .المتعلقة بحقوق الإنسان التي صدقت عليها اليمن
وفي مجال الإصلاحات التشريعية في مجال المرأة فقد تم تشكيل عدة لجان قانونية منذ                -٣٣
الوطنية وخاصة المتعلقة بالمرأة، وقد وافق مجلس الوزراء علـى           لمراجعة القوانين    ٢٠٠١عام  

معظم هذه التعديلات وأقر إحالتها إلى وزارة الشؤون القانونية تمهيداً لرفعها إلى مجلس النواب 
  . للمناقشة والإقرار

وفي مجال الطفل، وبهدف تحسين وتنظيم الأحكام التي اشتملت عليها نصوص             -٣٤
لمعنية بحقوق الأطفال، ورفع أي تعارض أو اختلاف فيما بينها حـتى  القوانين الوطنية ا 

تكون منظومة واحدة متكاملة، وإضافة أي نصوص أخرى لازمة أو مستحسنة لتحقيق     
الحد الأقصى من الحماية والصيانة لهذه الحقوق، وحتى تكون المنظومة القانونية الوطنية            

 مع الصكوك الدولية والإقليمية لحماية      المعنية بحقوق الطفل والحدث متوافقة ومنسجمة     
وبدعم من مكتب منظمـة الأمـم المتحـدة للأمومـة والطفولـة             . حقوق الإنسان 
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تم إعداد مصفوفة قوانين متعلقة بالطفولة يتم البدء في الإجـراءات  في صنعاء،  ) اليونيسيف(
 .القانونية والإعلامية التوعوية لتنفيذها

 الجنائية   للتشريعات وواقع تطبيق العدالة    مراجعة الشاملة مبادرة وزارة حقوق الإنسان لل        
  في اليمن 

في مجال الإصلاح التشريعي والمؤسسي المتعلق بالعدالة الجنائية بـادرت الحكومـة              -٣٥
 لحقوق الإنسان في مراجعة شاملة لتشريعات وواقع التطبيـق          الدانمركيوبالتعاون مع المعهد    

يل القانوني للتشريعات المتعلقة بالعدالة الجنائية في اليمن وخلال         للعدالة الجنائية في اليمن التحل    
 تم القيام بتحليل قانوني للتشريعات المتعلقة بالعدالة الجنائية في الـيمن            ٢٠٠٨-٢٠٠٧عامي  

وأظهرت وثيقة تحليل الوضع القائم مستوى تطبيق حقوق الإنسان في إطار القانون الجنائي في      
وهذه الوثيقة تمثل البداية لمؤتمر حوار      .  ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب    الجمهورية اليمنية بما في   

يقوم من خلاله صناع القرارات والمسؤولون في الحكومة اليمنية بمناقشة كيفية إيجـاد آليـة               
التطبيق الكامل لحقوق الإنسان في إطار القانون الجنائي في اليمن والانتهاء مـن توصـيات               

ار مفهوم سيادة القانون عبر تنفيذ برامج توعويـة ممنهجـة بـين          لتطبيق هذه الحقوق في إط    
  . المجتمع أوساط

  التحليل القانوني للتشريعات المتعلقة بالعدالة الجنائية في اليمن    
يتمثل التحليل القانوني في استعراض التشريعات الوطنية والمواثيـق الإقليميـة             -٣٦

لوصول إلى مكامن القصور في التـشريعات       والدولية المرتبطة بالعدالة الجنائية بهدف ا     
لاقتراح الإصلاحات القانونية والمؤسسية اللازمة التي تصل بالنـصوص الوطنيـة إلى            

  .مستوى النصوص الدولية
تناولت جُملة من المبادئ المتعلقة بالعدالـة       )  حقاً ٣٤(وتم تحديد قائمة من الحقوق        -٣٧

ني عليه على حدٍِ سواء وتمثل حقوقـاً للأفـراد في     الجنائية التي تكفل حماية حقوق المتهم والمج      
  إطار نظام العدالة الجنائية في اليمن ووُزعت تلك الحقوق على أربعة محاور 

  مبادئ عامة   - أولاً  
الحق في الحياة، المسـاواة أمام     : اندرجت تحت هذا البند عشر حقوق متعلقة بالآتي         -٣٨

 ة ولا عقوبة إلا بنص قانوني وعدم رجعية القـوانين،         القانون، الحق في منع التعذيب، لا جريم      
حق اللجوء إلى القضاء، المحاكمة العادلة، عدم التمييز في المعاملة، الحق في عـدم التعـرض                

 عند تنفيذ العقوبـة،  للمعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المشينة أثناء الاعتقال أو المحاكمة أو  
  . حرية المعتقد والدين، حرية الرأي والتعبيرالحق في الحصول على تعويض عادل،
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  والتحقيق الاحتجاز أثناء   - ثانياً  
أو القـبض إلا    الاحتجـاز   عدم  : اندرج تحت هذا البند سبعة حقوق متعلقة بالآتي         -٣٩

بمسوغ قانوني، افتراض براءة المتهم، الحق في الدفاع، معرفة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، عـدم         
حتجازه، الاحتجاز أو الحـبس في      اعسفي، إخطار من يختاره المقبوض عليه فور        التالاحتجاز  

  . الأماكن المخصصة قانوناً

  أثناء المحاكمة  - ثالثاً  
  .طرق الطعن المسؤولية الجزائية شخصية واستيفاء: اندرج تحت هذا البند ما يلي  -٤٠

  أثناء قضاء مدة العقوبة  - رابعاً  
وجود سـجل بيانـات   : بعة عشر حقاً متعلقة بالآتي    اندرج تحت هذا البند أر      -٤١

للسجين، الفصل بين الفئات، النظافة الشخصية، توفير الطعام والماء، التمارين الرياضية، 
ستخدام أدوات تقييد الحرية، تزويد السجناء بالمعلومات       اتوفير الخدمات الطبية، عدم     

كتب، حفظ متاع الـسجناء،     وحقهم في الشكوى، الاتصال بالعالم الخارجي، توفير ال       
لخ، انتقال السجناء، تنمية علاقات السجين إالات الوفاة أو المرض أو النقل، الإخطار بح

  .الاجتماعية ورعايته بعد السجن
كما تضمنت وثيقة التحليل القانوني تحديد مواد الدستور وأهم القوانين واللـوائح              -٤٢

 ووضع كل نصوص المواد المتصلة بالتحليل أمام ما         الوطنية المتصلة بالعدالة الجنائية ودراستها    
 قـانون   -قانون الجـرائم والعقوبـات      :(يناسبها في قائمة الحقوق وتمثلت تلك القوانين في       

 اللائحة التنفيذيـة لقـانون تنظـيم        - قانون تنظيم مصلحة السجون      -الإجراءات الجزائية   
 قـانون  - قانون المرافعـات  -ني   القانون المد  - قانون السلطة القضائية     -مصلحة السجون   

 - قانون رعايـة المعـاقين       - قانون رعاية الأحداث     - قانون حقوق الطفل     -تنظيم المحاماة   
 قـانون الـصحافة     - قانون الجرائم والعقوبـات العـسكرية        -قانون الاختطاف والتقطع    

 ـ     - اللائحة التنظيمية لقانون رعاية الأحـداث        -والمطبوعات   ار  قـانون مكافحـة الاتج
كما تم التحليل لمعرفـة إلى أي       . )والاستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية     

  ). ذوو الإعاقة- الطفل -المرأة (مدى تم الالتزام بمبدأ المساواة أمام القانون فيما يخص 
  :وقد تناول التحليل المواثيق الآتية  -٤٣

  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛  )أ (
   الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛العهد  )ب (
  تفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري؛الا  )ج (
  تفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ا  )د (
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 الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو غير           الاتفاقية  )ه(  
  الإنسانية أو المهينة؛

  . اتفاقية حقوق الطفل  )و (
كما تم تحديد العديد من المشاكل والثغرات والناتجة من عدم توافق النصوص الوطنية               -٤٤

مع تعاريف الحقوق، وكذلك بين الاتفاقيات الإقليمية والدولية، كما تم تحديد التـشريعات             
وتم . ليـل التي شكلت بعض نصوصها مناطق للثغرات والمشاكل التي نتجت من عملية التح           

تحديد السياسات والاستراتيجيات القائمة التي تهدف إلى التغلب على الإشكاليات ذات الصلة    
وهكذا خرجت الوثيقة بعدة ملاحظات وتوصيـات مقترحة . بالعدالة الجنائية التي تم تعريفها    

  .للتغلب على المشاكل والفجوات في التشريعات

  ئية في التشريع اليمني عقد مؤتمر الحوار الأول للعدالة الجنا    
انعقد بصنعـاء مؤتمر الحوار الوطني الأول الموسوم بالعدالة الجنائيـة في التـشريع               -٤٥

اليمني، الذي نظمته وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع المعهد الدانمركي لحقـوق الإنـسان              
 المؤتمر  برعاية رئيس مجلس الوزراء، وقد شارك في٢٠٠٨فبراير  / شباط ١١-١٠خلال الفترة   

قضاة، ومنتسبو  (خبراء يمثلـون أكثـر من خمسين مؤسسة حكومية ومنظمة غير حكومية           
نتجت من  . )النيابة العامة والجهاز الأمني ومحامون وأكاديميون، وممثلون عــن المجتمع المدني         

 المؤتمر مجموعة من التوصيات الخاصة بإصلاح النظام القانوني والمؤسسي في اليمن بما يحقـق             
التنفيذ الفعال لمبادئ ومعايير العدالة الجنائية، مكملةً للتوصيات الواردة في وثيقـة التحليـل              

  . القانوني التي تم إنجازها في فترة سابقة لعقد المؤتمر الأول

  توصيات المؤتمر     
ومن المهم هنا استعراض توصيات هذا المؤتمر التي تضم توصيات عامة، وتوصـيات               -٤٦

  :قوانين الوطنية، وتوصيات بإصلاح السجونبتعديل بعض ال

  التوصيات العامة   - أولاً  
 بشأن تشكيل لجنة لمراجعة     ٢٠٠٤ لسنة   ٢٩تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم        •

القوانين والتشريعات النافذة في ضوء الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي           
  .صدقت عليها اليمن

زالة ما بينها من تعارض أو اختلاف بمـا يتـواءم مـع             ضبط النصوص الوطنية وإ    •
  .الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصدق عليها

وينبغي في هذا الإطار العمل علـى سـن         . تعزيز استقلالية القضاء وحياديته    •
مدونة السلوك لأعضاء السلطة القضائية وتثبيت حصانة القضاة في شـقيها           

  .القضائي والشخصي
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لإجراءات الجزائية القائمة بما يكفل تحقيق العدالة الجنائية والتأكيد         إعادة النظر في ا    •
  . على حق الإنسان في البراءة ويعامل معاملة إنسانية تتفق وكرامته

فيما يتعلـق    سن التشريعات التي تحدد معايير سلوك العاملين في مجال إنفاذ القانون           •
  .بالقبض والتفتيش والمراقبة

 إنفاذ القانون بالقواعد والمبادئ الرئيسة في احترام وصـيانة          توعية العاملين في مجال    •
حقوق الإنسان والدفاع عنها، واعتبارها معياراً رئيساً في السلوك والمعاملة تجـاه            

  .كل الأشخاص دون تمييز
العناية الخاصة بالأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الأكثر فقراً والـذين            •

  . اللجوء إلى القضاء للدفاع عن حقوقهميحتاجون إلى امتيازات عند
نشر القوانين المتعلقة بالعدالة الجنائية بين أوساط المجتمع عبر وسائل الإعلام المختلفة     •

  .وعبر الندوات والمؤتمرات الوطنية
تتابع وزارة حقوق الإنسان تنفيذ التوصيات الصادرة في البيان الختـامي، وكـذا              •

  . حليل القانونيالتوصيات الواردة في وثيقة الت

  التوصيات المتعلقة بتعديل القوانين الوطنية   - ثانياً  
إضافة مواد إلى قانون الجرائم والعقوبات تعرف الحق في الحيـاة والتعـذيب        •

  .والتمييز العنصري
  . وحصرها على الحالات الأشد خطورةتعزيزاًتضييق نطاق عقوبة الإعدام  •
 من قانون الجرائم والعقوبـات      ١١ة   الفقر ٤٢تعديل النص الوارد في المادة       •

المتعلق بالدية، لضمان حق المرأة في المساواة أمام القانون وبما يتوافـق مـع              
   .الشريعة الإسلامية

إضافة جرائم التعذيب الجسدي والنفسي والمعنوي إلى الاستثناءات الواردة في  •
 بالتقـادم    من قانون الإجراءات الجزائية باعتبارها جرائم لا تسقط        ٣٨المادة  

  . من الدستور٤٨طبقاً للمادة 
إضافة مادة إلى التشريع الوطني تنص صراحةً على وجوب تعويض ضحايا التعذيب             •

  .من قبل الدولة مادياً ومعنوياً
تشديد العقوبة التأديبية على كل موظف عام استغل منصبه أو وظيفتـه لممارسـة           •

  . من الوظيفةعمل من أعمال التعذيب بجعل العقوبة تصل إلى الفصل
 من قانون الجرائم والعقوبات ليستفيد المتهم سواء كان        ٢٣٢تعديل نص المادة رقم      •

  .الوارد في المادة" التخفيف"رجلاً أم امرأة من 
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النص على بطلان إجراءات التحقيق والمحاكمة إذا لم يحصل المتـهم أو الـشاهد               •
  . على مترجم-  غير الملم باللغة العربية-الأجنبي 

ل النصوص القانونية الواردة في قانون الجرائم والعقوبات فيما يخـص تقييـد             تعدي •
  .حرية الرأي المتعلقة بجرائم النشر بشكل يضمن وضوحها وتحديدها

إضافة نص إلى قانون الإجراءات الجزائية وقانون تنظيم السجون ولائحته التنفيذية            •
  . مكان ملائم  فينفراداحق المتهم في مقابلة محاميه على ينص صراحة على 

إضافة نص يلزم الجهات المعنية بإشعار المتهم بالتطورات التي أسفرت عنـها             •
نتائج التحقيق وجمع الاستدلالات المتعلقة بقضيته وإعلامه بحقوقه القانونيـة          

  .أثناء القبض عليه
تعديل النصوص القانونية في التشريع الوطني الخاصة بتحديد سن الحدث لتـصبح             •

  . سنة بما يتواءم مع الاتفاقيات الدوليةثماني عشرة

  التوصيات المتعلقة بالسجون   - ثالثاً  
دراسة الوضع الراهن للسجون واقتراح الخطـط الهادفـة إلى تطـوير أداء            )أ(  

  :المؤسسات العقابية مع الأخذ في الاعتبار الآتي
تفعيل النصوص الحالية ودراسة وتطوير تشريعات السجون، كمـا وردت       '١'

  .عد الحد الأدنى لمعاملة السجناء والنظم الدوليةفي قوا
تدريب وتحفيز وتأهيل الكـوادر العاملـة في الـسجون لتـشمل             '٢'

  .التخصصات  مختلف
  مراعاة المعايير الدولية في إنشاء السجون؛  )ب(  
تطبيق قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء وإعادة النظر في تضمين القاعـدة              )ج(  

 استخدام خفض الطعام على الـسجين كوسـيلة مـن وسـائل        على حظر " التي تنص    ٣٢
  ؛"العقوبات التأديبية وبشكل مطلق

تضمين قانون السجون ولائحته التنفيذية نصوصاً جديدة تضمن التواؤم مع            )د(  
 مـن قـانون تنظـيم       ٣٢، و ٣٠، و ٢٧، و ٢٤، و ٩ المعايير الدولية، وإعادة النظر في المواد     

   التنفيذية؛ من لائحته٨٤السجون، والمادة 
مراعــاة تصنيف المحبوسين احتياطياً عن الـسجناء المحكـوم علـيهم،             )ه(  

  والمحبوسين لأسباب مدنية عن المحبوسين لأسباب جنائية؛
منع استخدام أدوات تقييد الحرية كالأغلال، والسلاسل، والأصفاد، وثياب        )و(  

  التكبيل كعقوبة تأديبية وتحديد ضوابط الحالات المستثناة؛
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العناية بالتأهيل الديني والأخلاقي داخل السجن وتنشيط دور المـسجد في             )ز(  
  إعادة إصلاح السجين وتأهيله؛

العناية بأوضاع السجينات المفرج عنهن بما يكفل ضمان حقوقهن واتخـاذ             )ح(  
  .السبل الكفيلة لإعادة إدماجهن في المجتمع

ن الختامي الصادر عن مؤتمر الحوار الأول       تشكيل لجنة لمراجعة التوصيات الواردة في البيا          
  لعدالة الجنائية في التشريع اليمنيل

 بشأن تشكيل   ٢٠٠٨ لسنة   ٦٩صدر بهذه التوصيات قرار رئيس مجلس الوزراء رقم           -٤٧
لجنة لمتابعة التوصيات الواردة في البيان الختامي الصادر عن مؤتمر الحوار الأول وقد بـدأت               

 حيث تم تحليل التوصيات الصادرة عن مؤتمر      ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٨يخ  هذه اللجنة أعمالها بتار   
الحوار الوطني الأول وكذلك التوصيات التي خلص إليها التحليل القـانوني وتم تجميعهـا في               

   .نمركي لحقوق الإنسانابرنامج واحد مكون من ستة مشاريع بالتعاون مع المعهد الد
ة هامة يمكـن تطبيقهـا      يبإجراء أنشطة تحليل  وهذا البرنامج يتضمن مشاريع مرتبطة        -٤٨

، ومشاريع ذات علاقـة مهمـة       )٢المشروع   (، ومبادرات يمكن أن تنفذ فوراً     )١المشروع  (
، ومشاريع مرتبطة بالحاجة إلى التحليل      )٤ و ٣المشروعان  (صلاح الجارية في اليمن     الإلبرامج  

أن ينعقد المؤتمر الثاني للحـوار      من المقرر   ). ٦ و ٥المشروعان  (وإلى إصلاح الإطار القانوني     
الوطني حول العدالة الجنائية عندما يتم تحديد كيفية تنفيذ التوصيات، ومن المتوقع انعقاده في              

  .٢٠٠٩الثلث الأخير من عام 

  مؤتمر الحوار الوطني الثاني والثالث حول العدالة الجنائية    
الحوار الوطني الثـاني    طار الذي سيستخدم في مؤتمر      الإويوفر هيكل المشروع      -٤٩

وفي هذا المؤتمر سيتم تقديم المبادرات الـتي اقترحتـها          . حول العدالة الجنائية في اليمن    
الحكومة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن مؤتمر الحوار الأول والتحليل والتي تم تجميعها في 

 وتوليـد  والغرض من المؤتمر هو مناقشة المبادرات المقترحة من الحكومة،. ستة مشاريع 
 بمن فيهم صناع القرار ةالمدخلات والتوصيات، وخلق التزام واسع بين أصحاب المصلح

ا إلى المؤتمر الثاني سيتم إقرار البرنامج النهائي        . قبل البدء في التخطيط التفصيلي     واستنادً
  . وأيضا بدء التخطيط التفصيلي

لجنائية، حيث سيقدم إلى هذا     ويلي ذلك المؤتمر الثالث للحوار الوطني حول العدالة ا          -٥٠
صلاح والمشاريع القائمة ذات الصلة في شكل وثيقة للمناقشة لمختلف صناع           الإالمؤتمر برنامج   

 الرئيسيين الآخرين، بما في ذلك الجهات المانحة، وذلك بغرض تمكين ةالقرار وأصحاب المصلح 
  . صلاح فعال وكفءإتنفيذ برنامج 
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  التدابير المؤسسية    
شارة إلى ما ورد في التوصيات الختامية للجنة حقوق الإنسان بـشأن التقريـر              بالإ  -٥١

قامـت وزارة   . )١(الدوري الرابع لليمن بشأن إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان         
حقوق الإنسان مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بمناقشة أهم الترتيبات التحضيرية            

ة لحقوق الإنسان، وهي تشجع منظمات المجتمع المدني بالتعاون         لإنشاء مؤسسة وطنية مستقل   
يوليه /مع الحكومة لإنجاز هذا المشروع الحقوقي المهم، وفي هذا السياق فقد عقد في شهر تموز         

مشروع دعم القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان التابع لبرنامج الأمم المتحدة             "٢٠٠٦
 الوطنية لحقوق الإنسان، كما يـتم حاليـاً البحـث     الإنمائي وورشة عمل حول المؤسسات    

  .والدراسة بهذا الشأن مع الاتحاد الأوروبي
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة حقوق الإنسان وفي سعيها نحو تطوير آليات عملها في                -٥٢

التعامل مع البلاغات والشكاوى وبالتعاون مع مشروع دعم وتطوير حقوق الإنسان التـابع             
م المتحدة الإنمائي تم تزويد هذه الآلية بنظام توثيق إلكتروني ويدوي متميز سهل             لبرنامج الأم 

خلال  كثيراً من إجراءات التعامل مع الشكاوى وبموجب هذه الآلية استقبلت الإدارة العامة           
تم التعاطي مع معظمها    ) انظر الجدول (شكوى   ١ ٤٢٨ حوالي   ٢٠٠٦ إلى   ٢٠٠٥الفترة من   

 استيفائها الوثائق والمستندات    عدمعدم اختصاص الوزارة فيها، أو      وتم حفظ الباقي، بسبب     
كمـا تم   . رشادهم إلى الطرق القانونية لحلها    إ الأحوال تم توجيه مقدميها و     كلوفي  . المطلوبة

 . بلاغاً تم التعاطي معها جميعا١٤٥ًُاستقبال 

  ٣الجدول 
  عدد الشكاوى والبلاغات وتصنيفها

  ردود الجهات المختصة  عدد الشكاوى والبلاغات  ق بهاالحق المتعل   تصنيف الشكاوى
  ٣٧٠  الاحتجاز خارج نطاق القانون

   الحقوق المرتبطة بالحرية الشخصية  ٧  الاحتجاز حقوق خاصة
  ٦  الحق في الأمن والأمن

١٩٣  

  ٦  ١٨  الحق في مواصلة التعليم   الحقوق المرتبطة بالتعليم
  ٣٧  الحق في اللجوء إلى القضاء

  ٤  الحق في محاكمة عادلة
 قضاء الحقوق المتعلقة بالمساواة أما ال  ٧٥  الحق في تنفيذ الأحكام

  ٤الحق المتعلق باستغلال درجات التقاضي
١٧  

  ٢٥  الحق في شغل الوظيفة العامة
   الحقوق المتعلقة بالمشاركة في الحياة  ١٠  حقوق الشهداء

    ١٦  الحق في عدم وقف الراتب  لعامة ا

__________ 

 من التوصيات الختامية للجنة حقوق الإنسان بشأن التقرير الدوري الرابع لليمن في ٧ورد في الفقرة    )١(
رأت اللجنة أنه لا توجد مؤسسة وطنية    : "٢٠٠٥يوليه  / تموز ٢١ في   ٢٢٨٣و ٢٢٨٢    لاجتماعيها ا 

يجب على الدولة الطرف أن تعمل نحو إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق . ٢مستقلة لحقوق الإنسان البند 
 .الإنسان مبادئ باريس
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  ردود الجهات المختصة  عدد الشكاوى والبلاغات  ق بهاالحق المتعل   تصنيف الشكاوى
    ٥  الحق في معاملة لائقة من رب العمل   الحقوق المتعلقة بالعمل    ١٧  الحق المتعلق بالفصل التعسفي

  ٣٨الحق في مِنَح علاجية للحالات المستعصية
   الحقوق المتعلقة بالصحة الجسدية  ٧  الحق في الخدمات الصحية الحكومية

  ١٢  عقليةالحق في العناية الصحية ال   والعقلية
  لا يوجد رد

    ٣٦٠  الحق في العون القانوني  الحقوق المتعلقة بالمتهم 
   الحقوق المرتبطة بالعيش في  ٢  الحق في الرعاية الاجتماعية

    ٣٢  الحق في الحصول على مسكن   مستوى كافٍ
    ٤١  الحق في الحماية
    ١١  الحق في الجنسية
    ٨  الحق في الصحة

    ٣٣  لحق في التعليما
    ١٢  الحق في اللجوء

   الحقوق المتعلقة باللاجئين

    ٦  الحق في إعادة التوطين في بلد ثالث
  ٩  ٢٢  الحق بحماية الملكيات الخاصة

  الحق في التعويض عن الاستملاك
   الحقوق المتعلقة بالملكية    ٧     للمنفعة العامة

  الحق في التعويض للمتضررين من
    ٧     الكوارث الطبيعية

 تعلقة بالعائدين من موطن الحقوق الم  ٢١ حقوق في بلد الاغترابلالحق في تحصي
  ٣  ٢  الحق في الحياة في بلد الاغتراب   الاغتراب

    ٣  الحق في البقاء والنمو   الحقوق المتعلقة بالطفل
  ١  ١  ماتالحق في الحصول على المعلو  الحقوق المتعلقة بحرية الرأي والتعبير  ٤  الحق في التعبير عن الرأي

   الحقوق المرتبطة بالسجناء 
حق السجين في الحصول على المساعدة

  ٦  ٤٤  )المعسرين(المالية 

  نشر الوعي الحقوقي بين المواطنين    
 نجد على الصعيد الإعلامي عدداً من البرامج        ،وفي الجانب الخاص بالتوجيه والتوعية      -٥٢

توى الوعي القانوني بتقديم التوجيهات     والإصدارات الإعلامية والصحفية، التي تهتم برفع مس      
والتعريف بأنشطة السلطة القـضائية وإثـراء المعرفـة         لإرشادات المتعلقة بحقوق الإنسان،     وا

 ومن هـذه    ،القضائية والقانونية لدى المجتمع بما يخدم أهداف القضاء في إرساء دعائم العدالة           
قة من برامج تلفزيونية وإذاعية     ما تنتجه عدة جهات حكومية ذات العلا       الأشكال الإعلامية، 
  :نستعرض أهمها على النحو الآتي. وإصدارات صحفية

إصدار الصحيفة القضائية شهرياً وهي صحيفة متخصصة تـصدرها وزارة            )أ (  
العدل، ومجلة الدراسات اليمنية حقوق الناس، متخصصة تهتم بقـضايا حقـوق الإنـسان              

  ؛تصدرها وزارة حقوق الإنسان
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ونشر مجموعة القوانين المدنية والجزائيـة والشخـصية والعماليـة          طباعة    )ب (  
الإجرائية والموضوعية ومجموعة القوانين التنظيمية المختلفة المتعلقة بشؤون القضاء في أربعـة            
كتب تم توزيعها على العديد من الجهات ذات العلاقة إضـافةًَ إلى كتـابين تم طباعتـهما                 

تشريعات التنظيمية للسلطة القضائية ومجموعـة القـوانين        ا يحتويان على مجموعة ال    موتوزيعه
  القضائية الموضوعية والتنظيمية؛

إنشاء المكتبات الفرعية في محاكم الاستئناف والشعب التجارية، حيـث تم             )ج (  
عنوان كمرجعية هامة للقضاة     ١٠ ٠٠٠ مكتبة فرعية بلغت مقتنياتها ما يربو على         ١٩إنشاء  

  نوعي؛العاملين في القضاء ال
تزويد مختلف محاكم الجمهورية بإصدارات الجريدة الرسمية المحتويـة علـى             )د (  

  القوانين والقرارات الصادرة وتعديلاتها لإطلاع القضاة أولاً فأولاً؛
 نسخة من الأقراص المدمجة تحتوي على مجموعـة القـوانين           ٥٠٠تم إنتاج     )ه(  

نمائي للأمم المتحدة وتم توزيعها علـى القـضاة         التنظيمية والإجرائية بالتعاون مع البرنامج الإ     
  العاملين بالمحاكم والنيابات؛

إنشاء مواقع الوزارات والجهات الحكومية على الإنترنت كوزارة العـدل            )و (  
ومكتب النائب العام، ووزارة الداخلية، ووزارة حقوق الإنسان، يمكن للمواطن أو المهـتم             

كما يتضمن موقع وزارة حقوق الإنسان كافة التقارير        . الحصول من خلالها على المعلومات    
الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان التي قدمتها اليمن إلى الجهات الدولية، وكذا كافة الملاحظات             
الدولية الصادرة من مختلف هذه الجهات بخصوص تقارير اليمن عـن مـستويات تنفيـذها               

  الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان؛
خطة للتوعية القضائية تتضمن برنامجاً تلفزيونياً أسـبوعياً في القنـاة           وضع    )ز (  

  الفضائية، وبرنامجاً إذاعياً أسبوعياً بإذاعة البرنامج العام؛
 التي أصـدرته  ٢٠٠٤تم توزيع التقرير الوطني الخاص بحقوق الإنسان للعام       )ح (  

تمع المدني والأحـزاب    وزارة حقوق الإنسان على مختلف المؤسسات الحكومية ومنظمات المج        
 .الاجتماعية الرعاية والتنظيمات السياسية والصحف والسجون ودور

  اتصعوبال    
 :توجد العديد من الصعوبات التي تعيق تنفيذ العهد ونوجزها في الآتي  -٥٤

يعد اتساع الفقر بمفهومه الشامل وبخاصة في الأرياف ولدى الإناث إحدى             )أ (  
وق الإنسان وحرياته، كما يمثل الفقر إحدى الإشكاليات الهيكلية التي       لقضايا الأشد فتكاً بحق   ا

تعيق عمليات التطوير والإبداع في ميدان حقوق الإنسان إذ تركزت الجهود الحاليـة علـى               
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تأمين الحد الأدنى من الحقوق والعيش الكريم في الوقت الذي تتزايد فيه مطالـب الارتقـاء                
  ريات العامة والخاصة؛الحضاري والنوعي في الحقوق والح

مـن   ) في المائة  ٦٨( اليمن تعاني من اختلال التوزيع السكاني حيث يتركز           )ب (  
 ١٣( السكان في الهضبة الوسطى والجبلية بينما تستوعب السواحل الجنوبية والشرقية حوالي           

ينعكس و)  في المائة  ٥(والهضبة الصحراوية   )  في المائة  ١٢(من السكان وسهل تهامة     ) في المائة 
هذا التشتت في صعوبة إيصال الخدمات الأساسية إلى كل التجمعات السكانية وخاصة مـا              

  يتعلق بتوفير المحاكم والنيابات؛ 
عدم كفاية برامج التدريب الحالية في مجال التعريف بحقوق الإنسان الواردة             )ج (  

   في المنشآت العقابية؛في الاتفاقيات الدولية والموجهة إلى مأموري الضبط القضائي والعاملين
عدم وجود الاعتمادات المالية الكافية لتغطية متطلبات السجون من الأعمال       )د (  

الإنشائية والترميمات وتوفير جميع المتطلبات والحقوق الواجب تقديمها للمـساجين بـسبب            
  شحة الإمكانيات؛ 

 عدم وجود إحصاءات أو معلومـات أو دراسـات كافيـة بـشأن              )ه(  
  نسان؛الإ  حقوق

      عدم تفعيل آليات الرقابة على المنشآت العقابية؛  )و (  
غياب الوعي المجتمعي بالحقوق والواجبات لدى شريحة كبيرة من المجتمـع             )ز(  

 .بسبب تفشي الأمية

  ٣ المادة    
يضمن الدستور اليمني المساواة بالحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة ويأتي حـق              -٥٥

  . وفي صنع القرار في مقدمة الحقوق المكفولة للمرأة كمواطنةالمشاركة السياسية
يزال ضـعيفاً     النهوض بالحقوق السياسية للمرأة في مجال الممارسة الفعلية لا         أنإلا    -٥٦

رغم تطور الحياة الديمقراطية ومشاركه المرأة اليمنية في العمل السياسي منذ وقت مبكر مـن               
  . القرن الماضي

رأة في الحياة العامة أمراً مهماً من أجل التغيير والتطـوير، وهـذه             مشاركه الم وتعد    -٥٧
الحقيقة تستوعبها القيادة السياسية للدولة والأحزاب وصناع القرار وتعتبر تحسين أوضـاع            
النساء ومشاركتهن السياسية من أكثر المسائل تحدياً ولهذا ينظر إليها كمساند للمرأة في تجاوز 

تخاذ القرار وخاصة وهـي     اتعزيز وتوسع مشاركتها السياسية ومواقع      الحواجز التي تمنع من     
تخاذ إجراءات فعالة لمساعدة النساء على الحصول على التمثيل الحقيقي ولـيس            امتجهه نحو   

  .الرمزي لتحقيق العدالة في العملية السياسية
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  الإدارية العليا في الدولة  وتمثيل في المراكز السياسية    
 وزيـراً،   ٣٣كومة الحالي من بـين      أتين في مناصب وزارية في قوام الح      تم تعيين امر    -٥٨

 وهو تحسنٌ نـسبي  ،الاجتماعية والعمل ووزير حقوق الإنسان الشؤون والوزيرتان هما وزيره 
بما تمثله النساء في المجتمع والرغبة في       قياسا  ولكنه تمثيل منخفض    ،  بالقياس بالحكومات السابقة  
  . مستقبلهن في تخاذ القرارات المؤثرةافاعل في رفع مساهمة النساء بشكل 

دارية والسياسية بأن دور المـرأة يكـون        الإإن ما يلاحظ في تمثيل المرأة في المراكز         و  -٥٩
 الهيكل الإداري في الدولة حيث توجد في مجلس الوزراء وزيرتان           ابتعدنا من قمة  أوسع كلما   

 ١٨٦ و ة ووكيلـة وزارة مـساعد      وكيل ٢٥ و  موظفات بدرجة وزير   ٦عاملتان كما توجد    
  .  عامةةمدير
مـرأة   ا ٢٢٩للدولة حـوالي    وعموماً فإن إجمالي العاملات في السلطة العليا          - ٦٠

 نساء وهي   ٣ رجل في السلطة العليا توجد       ١٠٠رجلاًَ أي مقابل كل      ٧ ٥٤٦  مقابل
 . نسبه مشاركه متدنية

  ٢٠٠٨نات القيادية الصادرة عام يالتعي    

ول الآتي القرارات الصادرة في الدرجات الوظيفية العليا بحسب النوع في           يوضح الجد   -٦١
  . ٢٠٠٨و ٢٠٠٧عامي 

  ٤الجدول 
  ٢٠٠٨ و٢٠٠٧عامي  القرارات الصادرة في الدرجات الوظيفية العليا حسب النوع في

  
٢٠٠٨  ٢٠٠٧  

  الذكور  الإناثالوظيفة القيادية
  نسبه الإناث

  الذكور   الإناث  الذكور  إلى
   الإناثنسبه

  إلى الذكور 
ةأعلى من درج  

  مدير عام 
   في المائة٥  ١٢٠  ٦   في المائة٠,٢  ١ ٦٩٣  ٤

  المائة  في٥,٦  ٣٢١  ١٨   في المائة٤,٩  ٤٦٨  ٢٣درجه مدير عام
  المائة  في٥,٤  ٤٤١  ٢٤   في المائة٢,٣  ٢ ١٦١  ٢٧  الإجمالي

 عـن العـام     ٢٠٠٨يتضح من الجدول السابق انخفاض عدد النساء قليلاً في عام           و  -٦٢
إن إلاّ  . عدد القرارات الصادرة لتعـيين الرجـال       بالرغم من الانخفاض الكبير في    ،  السابق له 

 كـان يقابـل    ٢٠٠٧عـام    ففي. النسبيالفجوة بين الجنسين ما زالت كبيره رغم تحسنها         
  . نساء٥ ،٢٠٠٨مرأتان وفي عام ين ا مع رجل١٠٠ كل

بين الرجال والنساء المعينين في المراكـز       لقائمة   ا الفجوةعمق  لا يلغي   وهذا التحسن     -٦٣
ويؤمل أن يصيبها التحسن في السنوات القليلة القادمة لتقترب من النسبة التي            ،  الوظيفية العليا 
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 في ١٥ إلى ضرورة وصول التمثيل في مجلس النـواب  ألا وهي   تتحدث عنها القيادة السياسية     
  المرأة سيتم الاقتداء به في كافه الجوانب التي        وهو موقف متقدم في إنصاف    ،   على الأقل  المائة

 . تعاني النساء فيها من تمييز في تمثيلها

  المجالس المحلية  وتمثيل المرأة في مجلسي النواب والشورى    
إن التفاوت الحاصل بين تمثيل النساء والرجال ظل كما هو في الأعـوام الـسابقة                 -٦٤

مرأة واحدة في مجلس النواب مقابـل       اك وجود   تفاوت واسع بين الجنسين وما يدل على ذل       
وهو حالة أفـضل مـن      ،   رجال ١٠٩ وعضوتين في المجلس الاستشاري مقابل       ، رجل ٣٠٠

  . والجدول الآتي يوضح التمثيل للنساء في المجالس الثلاثة. سابقه كونه بالتعيين
  ٥الجدول 

  تمثيل النساء في مجلس النواب ومجلس الشورى والمجالس المحلية

 الرجال إلى نسبة النساء  الإجمالي  الرجال  النساء  ظيفةالو
   في المائة٠,٣  ٣٠١  ٣٠٠  ١  أعضاء مجلس النواب 
   في المائة١,٨  ١١١  ١٠٩  ٢  أعضاء مجلس الشورى
   في المائة٠,٥  ٧ ٠٣٧  ٧٠٠  ٣٧  أعضاء المجالس المحلية 

 ،الس المنتخبـة  ن مجلس الشورى كونه معيناً قد أظهر تمثيلاً أفضل من المج          أوالواضح    -٦٥
، ضعف المساندة للمرأة داخل الأحزاب السياسية كانعكاس لثقافة المجتمـع          إلى   وذلك يشير 

النسبة العالية للأمية بين النساء وانخفاض الوعي السياسي         إلى   إضافةالسياسة السائدة   كما أن   
  . بينهن حرم المرأة من الحصول على التمثيل في المجالس المنتخبة

المنافسة في المجالس المحلية أقل من مجلس النواب نظراً لمحدوديـة إطارهـا             إن حجم   و  -٦٦
ورغم ذلك لم ينجح في المجـالس المحليـة         ،  السكاني والجغرافي وتوسع حجم الفرص للنجاح     

  .  عضو من الرجال٧ ٠٠٠ امرأة في عضوية المجالس المحلية مقابل ٣٧ سوى

  ضمان المشاركة السياسية للمرأة     
اللجنة الوطنية للمرأة بمشروع تعديل قانون الانتخابات بهدف الحصول تقدمت   -٦٧

على التمييز الايجابي المؤقت لصالح المرأة بحيث تغلق دوائر خاصة للمنافـسة النـسوية          
 في المائة من الدوائر وبالتالي مـن أعـضاء          ٣٠- ١٥وقد حدد المقترح نسبة     . الخالصة

   .مجلس النواب لهذا الغرض
ولكـن الحـوار    ،  للمرأة ة الجمهورية مبادرة لتطوير المشاركة السياسي     رئيس وقدم  -٦٨

  . سواء فيما يتعلق بالآلية أو بجهة التمثيل، الآن حتى نهايتهما إلى يصلاوالمناقشة لم 
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  ٦الجدول 
 نسبة ترشيح النساء والرجال في الانتخابات النيابية

   المرشحون إجمالي  الرجال المرشحون   النساء المرشحات  الانتخابات 
  

  في المائة  عدد   في المائة  عدد   في المائة  عدد 
ــدد  عـ

  الفائزات 

ــدد  عـ
الفائزين 
  الذكور 

٢٩٩  ٢  ١٠٠  ٣ ١٦٦  ٩٩,٢  ٣ ١٢٤  ٠,٨٧  ٤٢  ١٩٩٣  
٢٩٩  ٢  ١٠٠  ١ ٣١١  ٩٨,٦  ١ ٢٩٢  ١,٤  ١٩  ١٩٩٧  
٣٠٠  ١  ١٠٠  ١ ٣٩٦  ٩٩,٢  ١ ٣٨٥  ٠,٨  ١١  ٢٠٠٣  

  المرأة في السلطة القضائية     
يزال محدوداً نظراً لهيمنة وسيادة سلطة الذكور  جد المرأة في السلك القضائي لاإن توا  -٦٩

  . على هذا المجال الحيوي كما يظهر ذلك جلياً في الجدول التالي
  ٧لجدول ا

   ٢٠٠٨مستوى تمثيل المرأة في السلطة القضائية عام 
  الذكور  الإناث

  في المائة  عدد  في المائة  عدد   الوظيفي /المركز القيادي
 إلى  نسبة الإناث 

  ١٠٠الذكور 
  -  ٠,١  ٢  -  -   رئيس المحكمة العليا -١
  -  ٠,٠  ١  -  -   النائب العام -٢
  ٤  ١  ٢٦  ٠,٧  ١  )الأول( المحامي العام -٣
  -  ٢  ٥٢  -  -   قاضي محكمة عليا -٤
  ٤  ٨  ١٧٢  ٤  ٦   قاضي محكمة استئناف لواء-٥
  ٢٤  ٤  ٨٠  ١٣  ١٩   )ج، ب، أ( رئيس نيابة عامة -٦
  ٣  ٢٦  ٥٨٥  ١٠  ١٥ )ج، ب، أ(  قاضى محكمة ابتدائية-٧
  ١٣  ١٠  ٢٣١  ٢١  ٣١   )ب، أ( وكيل نيابة عامة -٨
  ٨  ٢٣  ٥٢١  ٢٨  ٤١  ) ب، أ( مساعد قاضي -٩
  -  -  ٥٨٧  ٢٢  ٣٢  )ب، أ(مساعد نيابة عامة  -١٠

  ٦  ١٠٠  ٢ ٢٥٧  ١٠٠  ١٤٥   الإجمالي

  

  تمثيل المرأة في السلك الدبلوماسي     
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أعلى الوظـائف   إلى اركة المرأة في السلك الدبلوماسي قد وصلت      ن مش أرغم    -٧٠
يخفي تـدني عـدد النـساء العـاملات في الوظـائف             الدبلوماسية، ولكن ذلك لا   

  . المختلفة  الدبلوماسية
  ٨الجدول 

   ٢٠٠٨تمثيل المرأة في الوظائف الدبلوماسية لعام 
    الذكور   الإناث 
  في المائة  عدد   المائةفي  عدد

الذكور  إلى   نسبة الإناث 
 ×١٠٠  

  ١  ٢٢  ١٠٤  ٢,٥  ١  سفير 
  ٣  ١٣  ٦٤  ٥  ٢  وزير مفوض 

  ١٠  ٢٧  ١٠٢  ٢٥  ١٠  مستشار
  ٦  ٢٠  ٩٦  ١٥  ٦  سكرتير أول 
  ٥  ٤  ١٩  ٢  ١  سكرتير ثاني 

  ١٥  ١٥  ٧٣  ٢٨  ١١  سكرتير ثالث 
  ٤٧  ٤  ١٩  ٢٣  ٩  ملحق دبلوماسي 

  ٨  ١٠٠  ٤٧٧  ١٠٠  ٤٠   الإجمالي

  ٩الجدول 
 المنعقدة ٣١ المتعلقة بالمرأة التي تم إقرارها من مجلس الوزراء في جلسته رقم المواد القانونية

  ٢٠٠٧أغسطس / آب٧بتاريخ 
  النص المقر من مجلس الوزراء  النص المقترح المقدم من اللجنة الوطنية للمرأة  رقم
الخاص بالسلك الدبلوماسـي     ١٩٩١ ةنلس ٢القانون رقم     ١

  والقنصلي وتعديلاته 
  : تعديل

   :٩٠ادة الم
يجوز تعيين الزوجين الموظفين بـالوزارة في         )أ(  

 . بعثتين مختلفتين وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة
يجوز تعيين كلا الزوجين في بعثـة تمثيليـة           )ب(  

واحدة بقرار من الوزير وموافقة اللجنة إذا كانـت هنـاك           
حاجة لاختصاص كلا الزوجين للخدمة الخارجية وفي هذه        

 . لا تمنح البدلات والامتيازات إلا لأحدهماالحالة 
يشترط للتعيين بموجب الحالتين المنصوص       )ج(  

عليهما في الفقرتين السابقتين من هـذه المـادة عـدم      
تعارضه مع القائمة الخاصة بأسبقية التعيين في البعثات        

  المعتمدة بالوزارة

 بشأن الموافقة   ٢٠٠٧لعام   ٢٤٥قرار مجلس الوزراء رقم     
لـسنة   ٢  من القانون رقم٩٠شروع تعديل المادة   على م 
  الخاص بالسلك الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته ١٩٩١

  
  أقر كما ورد في النص المقترح 

ر مادة مضافة من قبل مجلس الوزراء على النحـو          قَّكما أََ 
  :التالي
   ٨٢مادة 

تطبيق على أعضاء السلك الدبلوماسي أحكام القـانون        
  : مراعاة التاليالعام للتقاعد مع 

يحال عضو السلك الدبلوماسي إلى المعاش عند بلوغه      
سن الستين أو عند بلوغ مدة خدمته الفعلية خمسة         

  نةسوثلاثين 

   بشأن هيئة الشرطة ٢٠٠٠لسنة  ١٥القانون رقم   ٢
  : تعديل

 بشأن الموافقة   ٢٠٠٧ لعام   ١٤٦قرار مجلس الوزراء رقم     
 لسنة  ١٥ من القانون رقم     ٩٠على مشروع تعديل المادة     
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  النص المقر من مجلس الوزراء  النص المقترح المقدم من اللجنة الوطنية للمرأة  رقم
  : ١٥٨المادة 

إجراء التحقيق مع النـساء المحتجـزات في          )أ(  
  .أقسام ومراكز الشرطة

فتيش النساء في الأماكن التي تقتـضي       ت  )ب(  
وجوب أخذ الحيطة كالمطـارات والمنافـذ الأخـرى         

  للجمهورية اليمنية
استقبال النساء المحكوم علـيهن بعقوبـات         )ج(  

  . سالبه للحرية المرحلات إلى السجون
حراسة المسجونات والإشـراف علـيهن        )د(  

  . ومراقبة سلوكهن
 ـ       )ه(   شاغبات اتخاذ التـدابير للـسجينات والم

  .والمخلات بأنظمة السجن
أية مهام أخرى تكلف بهـا وتقتـضيها          )و(  

  .طبيعة عملها

   بشأن هيئة الشرطة ٢٠٠٠
  

  أقر كما ورد في النص المقترح

   بشأن القانون المدني٢٠٠٢ لسنة ١٤القانون رقم   ٣
  : تعديل 
  :٦١المادة 

الصبي والصبية المميزان يختـبران في رشـدهما قبـل         
ن يأذن لهما وليهما أو وصيهما بإدارة شيْ مـن          أبلوغهما ب 

مالهما ويختلف باختلاف الأحوال والظروف وفي حالة تعذر        
  .خيارهما بما يتقنان من مهاراتإذلك يمكن 

 بشأن الموافقة   ٢٠٠٧ لعام   ٢٤٧ قرار مجلس الوزراء رقم   
 لسنة  ١٤من القانون رقم     ٦١على مشروع تعديل المادة     

   بشأن القانون المدني٢٠٠٢
  

  أقر كما ورد في النص المقترح

وتعديلاته  ١٩٩٢ لسنة   ٢٠قانون الأحوال الشخصية رقم       ٤
   ١٩٩٩ لعام ٢٤ و١٩٩٨ لعام ٢٧بالقوانين 
  : التعديلات

 :٦إضافة فقرة ، ٧ مادة
  أن يكون في مجلس واحد   -١  
إيجاب بما يفيد التزويج عرفاً من ولي المعقود بها           -٢  

  .أو وكيله، مكلف، ذكر غير محرم أو بإجازته أو من وكيله
قبول التزوج قبل الإعراض من مكلف غير محرم          -٣  

 . أو ممن يقوم مقامه شرعاً أو بإجازته
 ـ        -٤   ب أو  تعريف الزوجين حال العقد باسم أو لق

 . إشارة أو نحو ذلك مما يميزهما عن غيرهما
أن يكون الإيجاب والقبول منجزين ومتطابقين        -٥  

وغير دالين على التوقيت بمدة، ويلغى كل شرط لا يتعلق به           
  .غرض مشروع لأحد الزوجين أو يخالف موجب العقد

خلو الزوجين حال العقد من موانـع الـزواج           -٦  
  .  الثالث من هذا البابالمنصوص عليها في الفصل

   :١١المادة 

 بشأن الموافقة   ٢٠٠٧ لعام   ٢٤٨قرار مجلس الوزراء رقم     
 لـسنة   ٢٠ على مشروع تعديل بعض مواد القانون رقم      

   الخاص بالأحوال الشخصية وتعديلاتها ١٩٩٢
  
  
  
  
  
  
  

  أقر كما ورد في النص المقترح
  
  
  

  أقر كما ورد في النص المقترح
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  لا يعقد زواج المجنون أو المعتوه   
   :١٢المادة 

 مـع تحقـق     أربعةيجوز للرجل تعدد الزوجات إلى        
  :يلي ما

  . ةلا فواحدإالقدرة على العدل و  -١  
  .  أن يكون للزوج القدرة على الإعالة -٢  
  . نه متزوج بغيرهاأشعار المرأة بإ  -٣  
وم بإبلاغ زوجته أو أزواجه من هـن       أن يق   -٤  

في عصمته أنه يريد الزواج عليهن، فإن أخفى علـيهن          
أمر زواجه الجديد أو تراخى في إعلامهن، يحق للزوجة         

ات طلب التطليق أو    يالأولى أو لأي من الزوجات الأول     
  . الفسخ للضرر

   :١٤المادة 
 وليعلى من يتولى صيغة العقد وعلى الزوج وعلـى            

ن يقيدوا وثيقة عقد الزواج لدى الجهة المختـصة في          الزوجة أ 
السجل المعد لذلك خلال شهر، وإذا قام أحد ممـن تقـدم            
ذكرهم بتقييد الوثيقة كفى عن الآخرين، على أن تتـضمن          
وثيقة عقد الزواج المعلومات اللازمة مثل سن الزوجين وأرقام         

  .بطاقات الهوية إن وجدت ومقدار المهر المعجل منه والمؤجل
  :٧٦المادة 

يجب الإشهاد على الرجعة بالقول صراحة بشاهدين         
  . عدليين
  :٨٧المادة 

  :العدة من الطلاق البائن لها ستة أحكام وهي  
 .عدم الرجعة  -١  
 .عدم الإرث  -٢  
 .جواز الخروج بدون أذن  -٣  
  .عدم وجوب السكن  -٤  
  .وجوب النفقة  -٥  
  .بين المطلقةجواز نكاح من يحرم الجمع بينها و  -٦  
  :٢٦٢المادة 

في حالة عدم وجود الوصية، الأم وصيه عن صغارها           
وأموالهم بعد وفاة والدهم وبعد وفاتها بقدم الوصـي، وإذا          
مات الموروث ولم يوصى يقدم الأب ثم وصيه، ثم الجـد ثم            

  .وصيه ثم القاضي
  : إضافة
  :اً مكرر٧ مادة

  
  
  

  أقر كما ورد في النص المقترح
  
  
  
  
  
  
  
  

  أقر كما ورد في النص المقترح
  
  

  أقر كما ورد في النص المقترح
  

  أقر كما ورد في النص المقترح
  
  
  
  
  
  
  

  ورد في النص المقترحأقر كما 
  
  
  
  

  أقر كما ورد في النص المقترح
  
  

  أقر كما ورد في النص المقترح
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حوصـات  يحق لكلا الخاطبين أو المعقودين إجراء الف        

الطبية قبل الزواج للتأكد من خلوهم من أية أمراض وراثية          
  .أو معدية قد تكون خطيرة

  :()مادة 
للمطلقة الحاضنة بعد طلاقها الاستقلال مـع صـغيرها        

 فإذا  ، مناسباً آخربمسكن الزوجية ما لم يهيئ لها المطلق مسكناً         
  . أن يسترد سكنه انتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق

  :()مادة 
إذا طلق الزوج زوجته وتبين للقاضـي أن الـزوج            

متعسف في طلاقها دون سبب معقول وأن الزوجة سيصيبها         
بذلك بؤس وفاقه جاز للقاضي أن يحكم لها على مطلقهـا           
بحسب حالة ودرجة تعسفه بتعويض لا يتجاوز مبلغ نفقـة          
سنة لأمثالها فوق نفقة العدة وللقاضـي أن يجعـل ذلـك            

  . جملة أو شهرياً بحسب مقتضى الحالالتعويض 
  :()مادة 

لا يجوز على الزوج أن يراجع مطلقتـه إذا قـصد               
  . بالرجعة الضرر

   :()مادة 
  . وثيقة مراجعة لدي الجهة المختصةيجب تحرير    

   :()مادة 
لا يجوز إجراء عقد زواج فيـه تفـاوت في الـسن                

 من العمر إذا كانت المرأة قد بلغت يتجاوز عشرين عاماً إلا
  . خمسة وثلاثين عاماً

   :()مادة 
ينسب المولود للرجل الذي أجبر امرأة في الـدخول           

 . بعلاقة جنسية أو قام باغتصابها بعد الزواج بها
   :()مادة 

  . يثبت النسب للمولود من زواج غير موثق  
   :()مادة 

  .تعد قضايا الأحوال الشخصية من القضايا المستعجلة  
ق توثيق إشهاد الطلاق لدى الجهة      على المطل   )أ(  
  .المختصة
على الموثق المختص خلال سبعه أيام مـن          )ب(  

تاريخ توثيق إشهاد الطلاق إعلان المطلقة لوقوع الطـلاق         
  .وتسليمها نسخه من وثيقة إشهاد الطلاق

  
  

  أقر كما ورد في النص المقترح
  
  
  
  

  أقر كما ورد في النص المقترح
  أقر كما ورد في النص المقترح 

  
  أقر كما ورد في النص المقترح 

  
  أقر كما ورد في النص المقترح 

  قترح أقر كما ورد في النص الم
  أقر كما ورد في النص المقترح 

  

 الخـاص   ١٩٧٤ لعام   ١٢القرار الجمهوري بالقانون رقم       ٥
  بالجرائم والعقوبات وتعديلاته 

  
  

  : تعديل

 بـشأن   ٢٠٠٧ لعام   ٢٤٩قرار مجلس الوزراء رقم     
الموافقة على مشروع تعديل بعـض مـواد القـرار          

 الخـاص   ١٩٧٤لعام   ١٢لقانون رقم   الجمهوري با 
   .بالجرائم والعقوبات وتعديلاته
  أقر كما ورد في النص المقترح
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  : ٢٣٢المادة 

إذا قتل الزوج زوجته هي ومن يزني بهـا أو قتلـت              
الزوجة زوجها هو ومن يزني بها حال تلبـسهما بالزنـا أو     

عليه اعتداء أفـضى إلى مـوت أو        اعتدى عليه أو اعتدت     
 فلا قصاص في ذلك وإنما يعزر الـزوج أو الزوجـة            ،عاهة

مرتكب الفعل بالحبس مـدة لا تقل عن ستة أشـهر ولا           
تزيد على سنة أو بالغرامة وقدرها خمسون ألـف ريـال،           

 إحدى أصوله أو فروعه     فاجأيسري ذات الحكم على من      و
  . أو أخواته متلبسة بجريمة الزنا

   :٢٧٢دة الما
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سـنوات ولا            

  . تزيد عن عشرة سنوات كل من يمارس الفجور أو الدعارة
  : ٤٢المادة 

  . تكون دية المرأة مثل دية الرجل وأرشها مثل أرشه  

  
  
  
  
  

  أقر كما ورد في النص المقترح
  

  أقر كما ورد في النص المقترح

 الخـاص بالمرافعـات     ٢٠٠٢ لـسنة    ٤٠القانون رقم     ٦
  .المدني  وتنفيذ
  : التعديل
  :٩٧المادة 

وطن المـدعي عليـه أو      يكون الاختصاص لمحكمة م     
  :موطن المدعي في الدعاوى الآتية

  .  الدعاوى المتعلقة بالنفقة -١  
  . الدعاوى المتعلقة بالفسخ لعدم الإنفاق  -٢  
  . دعاوى الحضانة إذا رفعت من قبل الأم -٣  

 بالموافقة على   ٢٠٠٧ لعام   ٢٥٠قرار مجلس الوزراء رقم     
 لـسنة   ٤٠ من القانون رقـم      ٩٧مشروع تعديل المادة    

  .لخاص بالمرافعات والتنفيذ المدني ا٢٠٠٢
  .أقر كما ورد في النص المقترح

  

 بـشأن تنظـيم الـسجون       ١٩٩١ لسنة   ٤٨القانون رقم     ٧
  .وتعديلاته
   :التعديل
  :٣٢ المادة
  :٦فقرة 

عزل السجناء الذين يدخلون لأول مرة عـن          -١  
  .السجناء ذوي السوابق

ذات الخطـورة   عزل السجناء مرتكبي الجرائم       -٢  
 .الاجتماعية البالغة

 . عزل السجناء الأجانب عن السجناء اليمنيين  -٣  
 .عزل الأحداث عن السجناء البالغين  -٤  
 . عزل السجناء الإناث عن السجناء الذكور  -٥  
عزل السجينات بسبب الدين أو قضايا مدنيـة          -٦  
  .  عن السجينات بجرائم جنائية تاماًعزلاً

بشأن الموافقة  ٢٠٠٧ لعام   ٢٥١قرار مجلس الوزراء رقم     
 بشأن  ١٩٩١ لسنة   ٤٨على مشروع تعديل القانون رقم      

  تنظيم السجون وتعديلاته
  

  أقر كما ورد في النص المقترح
  
  
  
  
  
  
  قر كما ورد في النص المقترحأ
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  :٢٩المادة 

عندما يسمح للأطفال بالبقاء في المؤسسة مع أمهاتهم          
  .يجب اتخاذ التدابير اللازمة لإنشاء دار حضانة ترعاهم

  

 بشأن التأمينات والمعاشـات     ١٩٩١ لسنه   ٢٥القانون رقم     ٨
  .وتعديلاته
  : التعديل
  :٢٠ المادة

 يكون التقاعد إلزاميا عند بلوغ المؤمن عليه سن          )أ(  
  . سنة٥٥ للرجل والمرأة واختيارياً للمرأة عند سن ٦٠

مـدة   إكمال المشمولين بأحكام هذا القانون        )ب(  
  . سنة كاملة٣٥خدمة فعلية قدرها 

  :إضافة مادة
   : مكرر٦٠مادة 

يجوز للزوج أو الزوجة الجمع بين معاشهما التقاعدي          
  .زواجهمالأوالمعاش التقاعدي 

 بشأن الموافقة   ٢٠٠٧ لعام   ٢٥٢قرار مجلس الوزراء رقم     
 بشأن  ١٩٩١ لسنه   ٢٥على مشروع تعديل القانون رقم      

  .تعديلاتهالتأمينات والمعاشات و
  
  

  أقر كما ورد في النص المقترح
  
  

  أقر كما ورد في النص المقترح
  

  . بشأن التأمينات الاجتماعية١٩٩١  لسنه٢٦ قانون رقم  ٩
  :التعديل
  :٢ المادة

هو السن الذي يحال على أثره المـؤمن         :سن التقاعد   
عليه أو المؤمن عليها إلى التقاعد ويكون إلزاميا مـتى بلـغ            

  .  أو المؤمنة عليها سن الستينالمؤمن عليه
واختيارياً إذا بلغت المؤمن عليهـا سـن الخامـسة            

  .والخمسين
  :٥٧المادة 

تؤدي المؤسسة تعويضاً من دفعة واحـدة  ): أ(الفقرة    
إذا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين سنة فأكثر في           

استقالة المؤمن عليها المتزوجـة والأرملـة       : الأحوال الآتية 
لمطلقة إذا طلبت هي ذلك شريطة ألا يتم الصرف لأكثـر           ا

  .من مرة واحدة
  :إضافة مادة

  :اًمكرر ٧٤ مادة
يجوز للزوج أو الزوجة الجمع بين معاشهما التقاعدي          

  . والمعاش التقاعدي لأزواجهما

 بشأن الموافقة   ٢٠٠٧ لعام   ٢٥٣قرار مجلس الوزراء رقم     
 بشأن  ١٩٩١ لسنه   ٢٦على مشروع تعديل القانون رقم      

  .التأمينات الاجتماعية
  

  أقر كما ورد في النص المقترح
  
  

  أقر كما ورد في النص المقترح
  
  

  أقر كما ورد في النص المقترح
  

   بشأن العمل وتعديلاته١٩٩٥ لسنه ٥قانون رقم   ١٠
  :التعديل
 :٤٥ مادة

ن تحصل على إجازة وضع     أيحق للعاملة الحامل      -١  
  .بأجر كامل مدته ستين يوماً

  
  

  أقر كما ورد في النص المقترح
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لا يجوز بأي حال من الأحوال تشغيل المـرأة           -٢  

 .العاملة أثناء إجازة الوضع
 إضـافية إلى    تعطى العاملة الحامل عشرين يوماً      -٣  

 : وذلك في الحالتين التاليتين١ الأيام المذكورة في الفقرة
إذا كانت الولادة متعسرة وإثبـات ذلـك        )  أ(  

  .بقرار طبي
  .إذا ولدت توأم)  ب(  
 لا يجوز بأي حال من الأحوال فـصل المـرأة            -١  

  .العاملة أثناء تمتعها بإجازة الوضع
  :٤٧مادة 

على صاحب العمل الذي يستخدم نساء في العمـل           
أن يعلن في مكان ظاهر بمقر العمل عن نظام تشغيل النساء           
مع تخصيص مكان خاص للنساء لأداء الـصلاة وقـضاء           

  . أوقات الراحة المحددة في القانون
  :اً مكرر٤٧مادة 

على أصحاب العمل اتخاذ الاحتياطيـات اللازمـة          
لحماية العاملة الحامل من أي مخاطر قد تؤدي إلى الأضـرار           
بصحتها أو حملها مع احتفاظ العاملة بحقهـا في العـلاج           

  :وعلى سبيل المثال حمايتها من. التعويضو
 .  مخاطر الأجهزة أو الإشعاعات الضارة والخطرة -١  
 . مخاطر الاهتزازات والضوضاء  -٢  
  .  مخاطر زيادة أو نقص الضغط الجوي -٣  
  : اًمكرر ٤٨مادة 

يمنح العامل والعاملة في حالة زواج أي منهما، إجازة           
زواج لمدة خمسة عشر يوماً بأجر كامل، ولا تخصم هـذه           
المدة من رصيد الإجازة الاعتيادية شريطة أي يكون الزواج         

  .الأول في حياتهما

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  أقر كما ورد في النص المقترح
  
  
  

  أقر كما ورد في النص المقترح
  
  
  
  
  

  أقر كما ورد في النص المقترح

  ٤ ةداالم    
   . السابقالتقريرسبق التأكيد على الموقف القانوني إزاء هذه المادة في سياق   -٧١

  ٥المادة     
 .ني في التقرير السابقرح الموقف القانوتم ش  -٧٢
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   ٦ المادة    

  عقوبة الإعدام) ٢( و،الحق في الحياة) ١(الفقرة     

  التدابير التشريعية     
الضمانات القضائية والقانونيـة الـتي يجـب         إلى   في التقرير السابق  ت الإشارة   سبق  -٧٣
حقـوق  جنة  التوصيات الختامية لل   ما ورد في   إلى   بالإشارةستيفائها لإيقاع عقوبة الإعدام و    ا

فقد تـضمنت وثيقـة     ،  )٢(الإنسان بشأن التقرير الدوري الرابع لليمن بشأن عقوبة الإعدام        
 لمبدأ الحق في الحياة إدراج توصية اللجنة رقم         التحليل القانوني لمدى مراعاة التشريعات الوطنية     

 ياته أمام  وتم استعراض وثيقة التحليل القانوني وتوص      ، في توصيات وثيقة التحليل القانوني     ١٥
مؤتمر الحوار الوطني الأول الموسوم بالعدالة الجنائية في التشريع اليمني، الـذي نظمتـه وزارة              

 ١١ -١٠حقوق الإنسان بالتعاون مع المعهد الدانمركي لحقوق الإنـسان خـلال الفتـرة              
وقد شارك في المـؤتمر خـبراء يمثلــون       .  برعاية رئيس مجلس الوزراء    ٢٠٠٨فبراير  /شباط

 قضاة، ومنتسبو النيابـة العامـة   (من خمسين مؤسسة حكومية ومنظمة غير حكومية        أكثـر  
وقد نتج عـن المـؤتمر      . )وممثلون عــن المجتمع المدني   ،  الجهاز الأمني ومحامين وأكاديميين   و

تضييق نطاق (مجموعة من التوصيات الخاصة بإصلاح النظام القانوني والمؤسسي في اليمن منها 
 ومن المتوقع أن يـتم دراسـة   .)راً وحصرها على الحالات الأشد خطورة  عقوبة الإعدام تعزي  

 . )٢ التوضيح الوارد بشأن المادة انظر( .فضل السبل لتنفيذ هذه التوصياتأ

أما بالنسبة لعقوبة الرمي بالحجارة فإنه لم تطبق عقوبة الرجم في اليمن منذ مئـات                  -٧٤
يكاد يكون مستحيلاً بسبب مسقطات الحد       تكما أن تطبيقها في ظل قانون العقوبا      ،  السنين

   . من القانون٢٦٦المادة  الواردة في

   ٧ المادة    

  الإجراءات والتدابير    
تم شرحها بالتفـصيل في     ،   الجمهورية اليمنية عدة إجراءات تحت هذه المادة       اتخذت  -٧٥

لاإنـسانية أو   تقرير اليمن بشأن اتفاقية مناهضة كافة أشكال التعذيب وغيره من المعاملات ال           
أهم التوصيات المنبثقة عـن      إلى   غير أنه من المناسب الإشارة     .٢٠٠٨القاسية الصادر في عام     

__________ 

الإعدام  الدولة الطرف تحديد القضايا التي فيها عقوبة         علىيجب  " من ملاحظات اللجنة     ١٥ورد في الفقرة     )٢(
فيها مفروضة وتضمن أن عقوبة الإعدام لن تطبق إلا في حالة الجرائم الخطيرة وإزالة عقوبة المـوت رسميـاً                   

  . "بطريقة رمي الحجارة
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 من هذا التقرير والـتي تقـوم     ٢سبق الإشارة إليه في المادة       مؤتمر العدالة الجنائية الأول الذي    
 تطبيقه على أرض    نمركي لحقوق الإنسان بدراسة كيفية    االحكومة حالياً بالتعاون مع المعهد الد     

 :الواقع وهذه التوصيات هي

                                                     قانون الجرائم والعقوبات يعرف التعذيب كما ورد في               إلى            إضافة نص    ) أ (  
                                                          ليكون هذا التعريف ضمانة لحسن تطبيق النصوص المتعلقـة           .                         اتفاقية مناهضة التعذيب  

   ؛          بهذا الموضوع
           سـتثناءات    الا       إلى                                سدي أو النفسي أو المعنـوي            ذيب الج  ع                 إضافة جرائم الت     ) ب (  

                  ً     تسقط بالتقادم طبقـاً                                                         من قانون الإجراءات الجزائية باعتبارها جرائم لا         ٣٨                   الواردة في المادة    
  ؛            من الدستور  ٤٨       للمادة 

                       ً                             التشريع الوطني ينص صراحةً على وجوب تعويض ضحايا               إلى            إضافة نص    ) ج (  
           ً    لجرائم زيـادةً                ً        ً                                                           التعذيب مادياً ومعنوياً من قبل الدولة والأشخاص الذين قاموا بارتكاب تلك ا           

  ؛                            على ما يلزم لهم من ديات وأروش

                                                                             تشديد العقوبة التأديبية على كل موظف عام استغل منصبه أو وظيفتـه في                ) د (  
      الفصل      إلى                                                                     ممارسة عمل من أعمال التعذيب بنفسه أو بواسطة غيره، وجعل هذه العقوبة تصل

  .                ً من الوظيفة نهائياً

ق الإنسان نفذت برنامج زيـارة ميدانيـة        أن وزارة حقو   إلى    تجدر الإشارة أيضاً    -٧٦
حجة (والسجون المركزية والاحتياطية في محافظات       النيابات العامة  و الأمني و  القضائي زللجها

وقـضاة   الأمن مدراء لتقى الفريق خلالها  ا)  أمانة العاصمة  - حضرموت   - تعز   - الحديدة   -
 ةشرطة كما تمت مقابلة مجموع    ورؤساء أقسام ال   ولي البحث الجنائي  ؤمس و تالمحاكم والنيابا 

رصد حالات التعـذيب إن   والصحية وطلاع على أوضاعهم القانونيةلامن المحتجزين بهدف ا 
يرجـى  (. تضمين كافة تلك المقابلات في استبيانات أُعدت لهذا الغـرض          وجدت، وقد تم  

 ).٢٠٠٨مناهضة التعذيب اتفاقية تقرير اليمن الثاني بشأن  إلى الرجوع

وزارة حقوق الإنسان والإجراءات     إلى   لجدول الآتي حالات التعذيب الواردة    ويبين ا   -٧٧
  .٢٠٠٨-٢٠٠٧ تمت بشأنها بين عامي التي
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  تقرير التعذيب    
  ١٠الجدول 

  وزارة حقوق الإنسان والإجراءات التي تمت بشأنها إلى حالات التعذيب الواردة

  
الجهة المتخذة  

  مالعا  نوع الإجراء  الموضوع   للإجراء
  ٢٠٠٧  أحيل إلى نيابة استئناف الأمانة للتحقيق تعذيب  النيابة العامة ١
    أُحيل إلى نيابة استئناف الأمانة للتحقيق  قتل من قبل جنود المجلس المحلي    
تعذيب مـن قبـل إدارة البحـث            

  عمران/الجنائي
أُحيل إلى نيابـة اسـتئناف المحافظـة        

  للتحقيق 
  

حية هبرة الـذين    شكوى نزلاء إصلا    الداخلية  ٢
  تعرضوا لمعاملة غير إنسانية

 +أُحيل إلى مدير أمن الأمانة للتحقيق       
 نزول ميداني لوزيرة حقوق الإنسان

٢٠٠٨  

    أُحيل إلى مدير أمن البيضاء للتحقيق  حالة تعذيب في سجن رداع    
  ٢٠٠٧  أُحيل إلى مدير أمن العاصمة للتحقيق  قيام شرطة الخفي بالاعتداء بالضرب    
    أُحيل إلى مدير أمن الأمانة للتحقيق قيام شرطة نقم بالاعتداء    
تعذيب جسدي ومحاولة اغتـصاب         

  وتجريده من ثيابه في شرطة الصياح
    أُحيل إلى مدير أمن الأمانة للتحقيق

تعذيب من قبل إدارة البحث الجنائي          
 عمران/م

   أُحيل إلى مدير أمن عمران للتحقيق

بني حسن وبـني    شكوى أعيان قبيلة        
مطيان بخصوص تعرضهم للتعـذيب     

  والاعتقال دون مسوغ قانوني

    أُحيل إلى مدير أمن حضرموت

    أُحيل إلى مدير أمن أمانة العاصمة  تعذيب في مباحث أمانة العاصمة    

  الممارسات التقليدية الضارة     
 المحافظات  يشكل ختان الإناث عادة متبعة في عدد من المحافظات ويؤكد سكان هذه             -٧٨

 .جزءاً مهماً من حياتهم بسبب علاقتهم بالدين والثقافة أن الختان يعتبر

ختان الإناث لها أضرار صحية ونفسية كبيرة على الفتـاة          ك إن الممارسات التقليدية    -٧٩
 ختان الإناث يعتـبر     ١٩٩٤عتبر المؤتمر الدولي للسكان والتنمية المنعقد في القاهرة عام          افقد  

   .نتهاك الصحة والحقوق الإنجابية للمرأةاكال شكلاً من أش
، ها الحديـدة  نتشار المشكلة في عدد من المحافظات من      ا إلى   وتشير الدراسات المسحية    -٨٠
وقامت اليمن بعدد من التدابير بـشأن ختـان          .صعدة،  إب،   المهرة ،حضرموت،  تعز،  عدن

   .والمراكز الصحية والمستشفياتالإناث منها صدور قرار وزير الصحة بمنع الختان في العيادات 
كما قام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقـة              -٨١

 بتطوير خطة وطنية للتخلي عن ممارسة ٢٠٠٨وبدعم من منظمة اليونيسيف خلال عام 
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ختان الإناث تم إعدادها بالاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية وتم إشراك مختلـف             
لشرائح والفئات المجتمعية من المناطق المستهدفة بما في ذلك أئمة وخطبـاء المـساجد              ا

 . والوعاظ والمرشدين

مشروع تعديلات قانون حقـوق     (كما إدخال مواد تحرم ختان الإناث ضمن          - ٨٢
 وإجراء دراسات علمية حول ختان الإناث وتحديـد الآثـار الناجمـة عنـها               )الطفل
  .مكافحتها  وسبل

من قبل المجلس الأعلى    والتوعوية   من الندوات والدورات التدريبية      الكثيرإقامة  ت  تمو  -٨٣
 للتوعية بالمشكلة  للأمومة والطفولة واللجنة الوطنية للمرأة ووزارة الصحة واتحاد نساء اليمن         

   . الممارساتتلك والأضرار الناجمة عن
 ية للمرأة واتحاد نساء الـيمن اللجنة الوطن وكما قام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة   -٨٤

بالتنسيق مع الجمعيات غير الحكومية لتنفيذ حملات التوعية في محـافظتي عـدن والحديـدة               
محافظة صعدة   إلى   وحضرموت والمهرة وأمانة العاصمة وقامت اللجنة الوطنية للمرأة بالترول        

 .  وهناك استجابة لحملات التوعية)مديريتي حيدان وساقين(

  ٨ المادة    

  تهريب الأطفال -١ الفقرة    
من توصيات اللجنة بشأن تهريب الأطفال فإن        )٣(١٧ما جاء في الفقرة      إلى   بالإشارة  -٨٥

 كثيراً من حيث أسبابها وأغراض التهريب        تختلف مشكلة تهريب الأطفال في الجمهورية اليمنية     
ظروفهـا  ووسائله عن بقية الدول الغربية والأمريكية والشرق آسيوية وذلك مـن حيـث              

ومن خلال مراجعة   ،  وعواملها عكس ما هو معروف في بعض الدول المشتهرة بهذه الظاهرة          
وتحليل بيانات التقارير الواردة من مركز الاستقبال في حرض وكذلك ما تضمنته مخرجـات              

من عمليـات    في المائة    ٩٠ حيث جاء بأن حوالي      ٢٠٠٤الدراسة التي تم تنفيذها خلال عام       
في  ١٠هي عبارة عن عمالة واستغلالهم في عمليات تهريب البضائع كما أن            تهريب الأطفال   

وقـد يتعـرض    العربية السعودية   م في التسول داخل أراضي المملكة       له المتبقية يتم استغلا   المائة
عدد من الآثار السيئة الاجتماعية والنفسية وبعض الأخطـار          إلى   الأطفال خلال هذه الرحلة   

 سواء أثناء رحلة الذهاب والعودة أو أثناء بقائهم في المنـاطق            ونلمهربالتي يواجهها الأطفال ا   
ولذلك فإن الحكومة اليمنية ترى بـأن        .مناطقهم إلى   المجاورة خارج الحدود أو عند عودتهم     

  . بهم من هذه الظاهرة يمثل هجرة غير شرعية للأطفال وليس اتجاراً كبيراًجزءاً

__________ 

قلق اللجنة عن تقارير تهريب الأطفال في       " من التوصيات الختامية للجنة حقوق الإنسان        ١٧ورد في الفقرة     )٣(
يجب على الدولة الطـرف     . شخاص المهربين من دون إجراءات احترازية     اليمن إلى الخارج والمرأة ونفي الأ     

   ."معلومات مفصلة في التقرير الدوري القادم، وتزويد تكثيف جهودها لمكافحة مثل هذه الممارسات
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 من مركز الاستقبال في حرض فإن عدد الأطفال          من التقارير الواردة   وانطلاقاً  - ٨٦
الذين استقبلهم المركز وتم ترحيلهم من قبل السلطات السعودية منذ بداية عملـه في              

 جمـيعهم مـن      طفلاً ٨٦٢ قد بلغ    ٢٠٠٦أغسطس  /آب حتى شهر    ٢٠٠٥مايو  /أيار
وهذا العدد  ،  أيضاً من الذكور    طفلاً ٦٢٢ بلغ عددهم    ٢٠٠٧الذكور، وخلال العام    

 عن مدى وعي المجتمع بخطورة هذه الظاهرة والمشاكل التي قد يتعرض لها             عطي مؤشراً ي
 :وبذلت الحكومة العديد من الجهود للتصدي لهذه الظاهرة منها. الطفل جراء التهريب

  في مجال الخطط والاستراتيجيات   - أولاً  
ــسطس /في آب  - ٨٧ ــرار إ تم ٢٠٠٧أغ ــة  الاق ــة للطفول ــتراتيجية الوطني س

 تشرين  ستراتيجية في الاوكذا تم إقرار الخطة التنفيذية لهذه       ،  ٢٠١٥- ٢٠٠٦  ابوالشب
التي ارتكزت على أهداف الألفية الثالثة واتفاقية حقوق الطفل         و ٢٠٠٧أكتوبر  /الأول

كما تم إعداد الخطة    ، تعالج أولويات القضايا لدى الأطفال والشباب      اً محور ١٢متناولة  
  :كالآتي حول حماية الأطفال المحرومين اًلك المحاور مكونوقد تضمن أحد ت التنفيذية لها،

  ؛المحرومين  إيجاد قاعدة معلومات لتوفير فهم أوسع عن فئات الأطفال  )أ(  

الجهات الحكوميـة   (إيجاد مفاهيم توعوية مشتركة وتعزيز العمل الجماعي          )ب(  
   ؛فئات معينه من الأطفال المحرومين حول )ومنظمة المجتمع المدني

  ؛وفير تدابير الحماية الاجتماعيةت  )ج(  
ولية الجنائية ؤتعزيز الإصلاح القضائي والقانوني للأحداث مثل رفع سن المس         )د(  

 ؛وأحكام عقوبة بديلة

العمل على مناهضة العنف ضد الأطفال من خلال رصد وتوثيق وإعـادة              )ه(  
 .تأهيل ودمج القضايا

حة تهريب الأطفال أقرها المجلـس الأعلـى        عداد خطة وطنية تنفيذية لمكاف    إتم   كما  -٨٨
 ٢٣للأمومة والطفولة في اجتماعه السنوي برئاسة رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس بتاريخ             

 الأنشطة المطلوبة من كل المؤسسات الحكومية       كافة  وتنظم هذه الخطة   ٢٠٠٨ أغسطس/آب
سـتغلال في  الأطفال من الاكومية لتنفيذ الأنشطة والبرامج التي تضمن حماية ورعاية    الحوغير  

  :التهريب وقد تضمنت الخطة العديد من التدخلات تركزت في
  ؛تطوير التشريعات والقوانين  )أ(  
  ؛تعزيز التنسيق والتعاون والشراكة  )ب(  
  ؛تطوير مبادرات وبرامج الوقاية والمنع من انتشار هذه الظاهرة  )ج(  
  ؛تدابير الحماية  )د(  
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  ؛ات وتنمية المعارفالتدريب وبناء القدر  )ه(  
  .التوعية ونشر المعلومات  )و(  

  مجال تطوير التشريعاتفي   - ثانياً  
القوانين المرتبطة بحقوق الطفل ومواءمتها مع الاتفاقيـة         تم تطوير مشروع تعديلات      -٨٩

 تجرمبنصوص قانونيه صريحة     إضافة تعديلات  و  الأخرى الدولية لحقوق الطفل والمعايير الدولية    
وتحدد عقوبات ضـد     الاستغلال الجنسي لهم   و استغلالهم في التسول   و يب الأطفال قضية تهر 

 من قانون الجرائم والعقوبات     )الفصل الرابع (  جديدٍ لٍالمهربين والمستغلين حيث تم إضافة فص     
  :تهريـب الأطفـالب متعلق ثلاثة فروع أحدها إلى قسم )جرائم استغلال الأطفال(بعنوان 
بس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل شخص طبيعي أو      يعاقب بالح  -٢٦٢ مادة •

دولـة أخـرى بقـصد      إلى   اعتباري قام بنقل طفل لم يتم الثامنة عشرة من عمره         
تزيد على سـبع     تكون العقوبة الحبس مدة لا     و استغلاله استغلالاً غيـر مشروع   

 ويعاقب بالحبس مدة لا تقـل عـن         ،سنوات إذا استخدم الجاني الحيلة أو الإكراه      
ث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات إذا اقترن فعل النقل بأعمـال اعتـداء               ثلا

جنسي أو إيذاء جسدي دون أن يخل ذلك بأحكام الحدود والقـصاص والديـة              
  .والأرش على حسب الأحوال

 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سـنوات الوالـد            -١ )مكرر ٢٦٢(مادة   •
شخص ليقوم بنقله عـبر   إلى ة من عمره الذي يسلم طفله الذي لم يتم الثامنة عشر       

 وتضاعف العقوبة في حالة التكرار      ،دولة أخرى مع علمه بذلك     إلى   الحدود الوطنية 
 ،أو كان الطفل الذي وقع عليه التسليم أنثى أو كان دون العاشـرة مـن عمـره    

 . ويسري هذا الحكم على الولي والوصي

لى ثلاث سنوات كل مـن       يعاقب بالحبس مدة لا تزيد ع      -٢ )مكرر ٢٦٢(مادة   •
ساعد بأي وسيلة من الوسائل الممهدة أو المسهلة أو المتممـة أو حـرض علـى                

 ،ارتكاب أي جريمة من الجرائم المذكورة في المادتين السابقتين من هـذا الفـصل             
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا كان المساعد أو المحرض              

 . ته أو كان من المتولين تربية الطفل أو الإشراف عليهموظفاً عاماً مستغلاً وظيف

 يعتبر الناقل والمسلم والمساعد والمحرض مساهمين في كـل          -٣ )مكرر ٢٦٢(مادة   •
، جريمة تقع على الطفل أو تقع منه أثناء عملية نقله أو في البلد الذي نقـل إليـه                 

  .القانونويعاقب وفق أحكام المساهمة في الجريمة المنصوص عليها في هذا 
 الاختياري لاتفاقيةالبروتوكول  على صدقت اليمنية أن الجمهورية إلى تجدر الإشارةو  -٩٠

  واستخدام الأطفـال في المـواد الإباحيـة        وبغاء الأطفال بيع الأطفال   ب المتعلقحقوق الطفل   
 ١٦  في الجريدة الرسميـة في العـدد       التصديقنشر قانون   وتم   ٢٠٠٤ لسنة   ٢٠قانون رقم   بال
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اللجنة الدولية   إلى   توكول وإرساله وتم تقديم أول تقرير عن مستوى تنفيذ البر       و ،٢٠٠٤ لسنة
 .٢٠٠٨يناير /كانون الثانيلحقوق الطفل في 

    والشراكةقفي مجال تعزيز التنسي  - ثالثاً  
إشراف بتم تشكيل لجنة فنية لمكافحة تهريب الأطفال ممثلة من الوزارات المعنية              -٩١

وتم ،  ينظم أعمالها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة      و  تجتمع شهرياً  مباشر من وزرائهم  
الأول في الرياض خلال شـهر   مع الجانب السعودي    عقد عدد من اللقاءات التشاورية      

الرياض  والثالث في ٢٠٠٦ هيولي/في تموز واللقاء الثاني في صنعاء      ٢٠٠٦ هيوني/حزيران
 .٢٠٠٧أكتوبر /في تشرين الأول

   مجال الدراسات في  - رابعاً  
دراسـة حالـة لمحـافظتي حجـة        "تنفيذ الدراسة الميدانية حول تهريب الأطفال       تم    -٩٢

عقد حلقتي نقاش نتائج الدارسة ومناقشتها مع كافـة   كما تم   . ٢٠٠٤  خلال عام  "والمحويت
الجهات الحكومية والأهلية والمنظمات الدولية المعنية ووسائل الأعـلام الرسميـة والأهليـة             

 .٢٠٠٦-٢٠٠٥تم تنفيذ دراسة جدوى حول برامج إعادة الإدماج المجتمعـي           و،  جنبيةوالأ
 .٢٠٠٩من المزمع تنفيذ دراسة تقييمية إجرائية حول مشكلة تهريب الأطفال خلال عام و

  علام والتوعيةلإمجال افي   -خامساً   
ميـة  يقوم بتنفيذها الجهات الحكو    توعوية ضمن هذا الجانب عدة أنشطة وبرامج     يت  -٩٣

  :الآتيعلى النحو  والشركاء من منظمات المجتمع المدني
 ومخاطرهـا عداد حلقات نقاش وحلقات توعوية إعلامية حول المـشكلة          إ  )أ(  

بـرامج ورسـائل    عبر   ،علام المرئية والمسموعة والمقروءة   لإووسائل تجنبها وذلك في وسائل ا     
عدد من المقـالات والتقـارير      نشر   و  في إذاعة صنعاء   ةوفصلية  إذاعيه مستمرة في إذاعة حج    

 ؛حول المشكلةالإخبارية في الصحف 

لم وثائقي توعوي عن مشكلة تهريب الأطفـال لاسـتخدامه في           يتصوير ف   )ب(  
  ؛وفي المجتمعات المحلية المستهدفةالتوعية في المدارس والأسر 

عقد لقاءات تشاوريه مع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني لمناقـشة             )ج(  
ليات والسبل الكفيلة بتفعيل نظام تسجيل المواليد وتطوير آلياته وهذا سيساهم في الحد من              الآ

 وثائق الشخصية للأطفال والمهربين؛عمليات تزوير ال

تنفيذ حملات توعية في صفوف ضباط الشرطة حـول مـشكلة تهريـب               )د(  
 في تعريف ضـباط     ساعدت هذه الحملات   الأطفال من قبل التوجيه المعنوي بوزارة الداخلية      
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ط الشرطة بأساليب وحيثيات وأشكال عملية تهريب الأطفال ما ساعد في جهود ضبط وإحبا            
 العديد من حالات تهريب الأطفال؛

  ؛ حول آثار ومخاطر تهريب الأطفالإنتاج فيلم كرتوني  )ه(  
القيــام بحمــلات توعويــة علــى المــستوى المحلــي في المنــاطق   )و(  

  ؛المستهدفة  والمديريات
إشراك الأطفـال في حمـلات رفـع الـوعي حـول المـشكلة في                 )ز(  
 ؛المديريات  بعض

ال عقد ورشة عمل توعوية للأطفال أنفسهم لمناقشة موضوع تهريب الأطف           )ح(  
  ؛وإعداد لوحة جدارية برسوماتهم

السعي والتنسيق مع مجلس النواب للمشاركة في الحد من المشكلة وكسب             )ط(  
 ؛لدعم جهود مكافحة تهريب الأطفالبرلمان التأييد والمناصرة من ال

  .للتهريب  إصدار مطبوع برسومات الأطفال تحت شعار لا للعنف لا  )ي(  

  في مجال تطوير وتشديد الإجراءات الأمنية والقضائية  -سادساً   
قامت وزارة الداخلية ونقاطها الأمنية في المدن المجـاور للمنـاطق الحدوديـة            -٩٤

ة والضبط من قبل وإحباط كثير من محاولات تهريب الأطفـال           بتشديد إجراءات الرقاب  
 ـ  ٣٦٨تم إحباط عدد (. الحدود إلى  قبل وصولهم  ف الأول مـن  ص حالـة خـلال الن

 . ، كما تم حصر وتوثيق الأطفال المعاد ترحيلهم للمنافذ الجوية والحدودية)٢٠٠٧  عام

جوازات سفر البالغين   إلىقامت الأجهزة المختصة بتشديد إجراءات إضافة الأطفال     و  -٩٥
 .مناطق معروفة بفرز الأطفال المهربين إلى وبالذات الأطفال المنتسبون

 إلى  قامت أجهزة وزارة الداخلية بإحالة عدد من المتهمين بقضايا تهريب الأطفـال           و  -٩٦
 متـهماً في    ١٥٤ و ٢٠٠٤  متـهماً في عـام     ٩٤النيابة العامة والقضاء حيـث تم إحالـة         

 .٢٠٠٧ين في عام متهم ٦و، ٢٠٠٥ عام

وتم إعطاء قضايا تهريب الأطفال صفة الاستعجال من قبل النيابة العامـة والمحـاكم                -٩٧
 ٣ إلى   شـهر أ ٦السجن لفترات تتراوح من      (وصدور عدد من الأحكام ضد مهربي الأطفال      

 حكم قضائي ضد المتـورطين في قـضايا         ٢٢ عدد   ٢٠٠٥ وقد صدر خلال عام      .)سنوات
 . تهريب الأطفال

  ضحايا التهريب  الأطفالدماج إ وإعادةالحماية والتأهيل النفسي  في مجال  - سابعاً  
جتماعية للأطفال بمنطقتي حرض وأمانة العاصمة تختص       لانشاء مراكز للحماية ا   إتم    -٩٨

 يتم  ن ضحايا التهريب الذي   إدماج الأطفال  وإعادةجتماعية  لابتقديم المساعدة والبناء النفسية وا    
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أو المنفـذ   )حرض(  المرحلين من المملكة العربية السعودية سواء عبر المنفذ البري ستقبالهم من ا
حباط تهريبها عبر الجهات الأمنية وقد بلغت عدد        إأو الحالات التي يتم     ) مطار صنعاء ( الجوي

 :الآتيفي مركز حرض  ستقبالهااالحالات التي تم 

  ١١الجدول 
  ضفي مركز حر ستقبالهااعدد الحالات التي تم 

 ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ السنوات
 ٦٢٢ ٤٥٧ ٣٨٦ عدد الأطفال المرحلين

 ٦٩ ١٨ ٦ عدد الأطفال المحبط تهريبهم

وخـلال  .  صنعاء وحرض خدمات التأهيل للأطفال ضحايا التـهريب        ايقدم مركز   -٩٩
مـع   ٦٠ ( طفـلاً  ٨٣ستقبل مركز صنعاء    ا و  طفل ٥٠٠ستقبل مركز حرض    ا ٢٠٠٨ عام

حيـث تم  ،  في المركـز نيزالو ما ٦، ومنهم ٤هرب  و،  ريب المهني لحقوا بالتد أ ١٢، و الأسر
دماجهم في أسرهم بعد أن تم أخـذ الـضمانات    إعادة  إتقديم المساعدة اللازمة للأطفال وتم      

الأطفـال الـذين    ، وإدماج   ستغلالطفال وحمايتهم من الا   لأوالتعهدات التي تضمن رعاية ا    
بقـاء  بت الكفيلة التزاممحافظاتهم حيث تم أخذ الايوجد عائل لهم في دور رعاية الأيتام في          لا

 . الأطفال في بيئة آمنة من خلال تنفيذ برامج الرعاية اللاحقة للأطفال الضحايا

 بتوزيع مساعدات للأطفـال الـضحايا تـضمن         )أكسس مينا (وقد قام مشروع      -١٠٠
 ـ           إ ي والحقيبـة   دماجهم في المدارس ومنع تسربهم وتمثلت المساعدات في توفير الـزي المدرس

رس اتم تأسيس مراكز ثقافية ترفيهية شبابية في نفس المد        ، و  طالب وطالبة  ٤ ١٠١ ل المدرسية
المدارس ليتم تأهيلهم وتقـديم المـساعدات        إلى   تحتوي على برامج وأنشطة جاذبة للأطفال     

 مولداتتم ترميم المدارس المستهدفة وتوفير       رشادية لحمايتهم من التهريب حيث    لإالنفسية وا 
كما تم بناء وتجهيز مركز شبابي ثقافي في مديرية أفلح الـشام            ،  كهرباء خاصة بكل مدرسة   

بتمويل من منظمة اليونيسيف وتشكيل فرق للحماية من أبناء المديرية لكي تكون بيئة حامية              
 .للطفل كون أكثر حالات التهريب من نفس المنطقة

 لمـشاركة   تعزيـزاً ،  غير حكومية مؤسسة   إلى   تم إسناد مركز الاستقبال في حرض     و  -١٠١
تم تشكيل فـرق   كما   .فاعلة من منظمات المجتمع المدني المتميزة في ميدان برامج حماية الطفل          

حجه كتجربة يمكن تعميمها على     /فلح الشام م  ألحماية الطفل على مستوى العزل في مديرية        
 المديرية ودعمـه    وإنشاء مركز رياضي ترفيهي للأطفال في هذه       مديريات أخرى بعد نجاحها   

بالمعدات والإمكانيات اللازمة للمساهمة في توعيه أبناء المنطقة والمساعدة في عـدم خـروج              
  . الأطفال من المديرية
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   التدريب وبناء القدرات في مجال  - ثامناً  
 للمختصين في مجال مكافحـة      هموتأهيلالمختصين  تم تنفيذ العديد من برامج تدريب         -١٠٢

 ـ         ،تهريب الأطفال   منظمـة  هحيث قامت منظمة اليونيسيف بدعم برنامج التأهيل الذي نفذت
 وتم تأهيـل مـدراء المركـز        المهـربين الهجرة الدولية للعاملين في مركز حماية الأطفـال         

جتماعية ومراكـز الطفولـة   لاجتماعيين العاملين في مراكز ودور الرعاية ا   يين الا صصاتخلاوا
جـراءات  إ، إعادة الإدماج الاجتمـاعي ، ية والتأهيل النفسي الحما(: تية المجالات الآ  فيمنة  لآا

تطوير مهارات العاملين حول كيفية التعـرف       ،  تشغيل مراكز ودور حماية الأطفال المهربين     
بدعم مـن منظمـة اليونيـسيف        صاً شخ ١٢٠استهدفت   ،)على الأطفال ضحايا التهريب   

 .ومنظمة الهجرة الدولية

 الشرطة في المنافذ حول التعامل مـع قـضايا   لأفراد ةتدريبيعقدت أكثر من دورة   و  -١٠٣
تم تنفيذ دورات تدريبية عبر مشروع أكـسس مينـا لمـدراء المـدارس      و .الأطفال المهربين 

ستهدافها في محافظة حجـة ضـمن برنـامج         ا مدارس تم    ٨جتماعيين في   ين الا صيصاتخلاوا
نهجيات المتمحورة علـى    تم التدريب في مجال الم    و،  مديريات ٥مكافحة تهريب الأطفال في     

 اًمعلم ١٨٩  ومدربة يعملون في المناطق المستهدفة قاموا بتدريب       اًمدرب ١٥ستهدفت  االطفل  
 .في المدارس المستهدفة

  العمل القسري -٢الفقرة     

دارة الـسجن   إعلـى    : منه ما يلي   ١٢ ادةفي الم قانون تنظيم السجون    تضمن    -١٠٤
ظروف العمل في خارج السجن مـن        إلى   وفهتنظيم العمل في السجون مع تقريب ظر      

 منه ١٣ ادةوجاء في الم .دوات والآلات المستخدمةلأنواع اأداء ولأحيث النوع وطرق ا
ن أن يكون العمل جزء من تنفيذ العقوبة وليس جزء من العقوبة نفسها وأيجب : ما يلي
 ادة الم كما تضمنت  .ليه كضرورة للحفاظ على كيان السجين ومصلحة المجتمع       إينظر  
تزيد عن سـت    ربع ساعات ولاأن تقل ساعات العمل عن     ألا يجوز   :  منه ما يلي   ١٤

وبـصورة   .سبوعية والرسميةلأيام العطل اأساعات، كما لا يجوز تشغيل المسجونين في     
 .لا يجوز تشغيل المحبوس احتياطياً : منه على ما يلي١٥  ادةعامة نصت الم

ن يكون العمل في السجن مستهدفاً تأهيـل        أيجب  :  منه ما يلي   ١٧ ادةوجاء في الم    -١٠٥
ونصت  .السجين وتدريبه مهنياً لمساعدته على الاندماج في المجتمع ويجعل منه مواطناً صالحاً           

من الصناعي في محلات عمل السجناء على       لأيجب توفير وسائل ا   :  منه على ما يلي    ١٨ ادةالم
 . ننحو مماثل لما هو موجود في نظم العمل خارج السج

جراً عن العمل الـذي     أيتقاضى السجين   :  منه على ما يلي    ١٩ ادةونصت الم   -١٠٦
جـور  لأصابات العمل وفقاً لقانون العمل، ويـتم تحديـد ا       إيؤديه ويمنح تعويض عن     

والتعويضات بقرار من الوزير بالتنـسيق مـع وزيـري الخدمـة المدنيـة والعمـل                
   .المهني  والتدريب
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  ٩المادة     

  بير التشريعية التدا  -أولاً   

 الحق في الحرية والسلامة  -١الفقرة     

فقد تضمنت القـوانين الوطنيـة      ،  ما سبق توضيحه في التقرير السابق      إلى   بالإضافة  -١٠٧
القانون مراعاتها والالتزام بها     الواجب على القائمين بتنفيذ   ن الضمانات والإجراءات    العديد م 

أن على  " من قانون السلطة القضائية      ٥٣ المادة    من ٨ حيث جاء في الفقرة      ،لضمان هذا الحق  
النيابة العامة الإشراف والتفتيش على مراكز التوقيف والسجون والمؤسـسات الإصـلاحية            

 ".للأحداث للتأكد من مشروعية الحبس والتوقيف

 أن ١٩٩٤ لـسنة  ١٣ من قانون الإجراءات الجزائيـة رقـم   ١١نصت المادة  كما    -١٠٨
لة ولا يجوز اتهام مواطن بارتكاب جريمة ولا تقيد حريته إلا بأمر من             الحرية الشخصية مكفو  "

على كل  ": يلي  على ما  ١٣المادة   ونصت   ."السلطات المختصة وفق ما جاء في هذا القانون       
 أحد الناس وحبسه دون مسوغ قانوني أو في غير الأمكنة التي أعـدت              من علم بالقبض على   

ويجب على عضو النيابة العامة أن ينتقل فـوراً، وأن   ،امةلذلك أن يبلغ أحد أعضاء النيابة الع    
 إلى  أما إذا ثبت أن حبسه كان بمسوغ قانوني نقله في الحال          . يطلق سراح من حبس بغير حق     

 ."إحدى المنشآت العقابية، وفي جميع الأحوال يحرر محضراً بالإجراءات

بة موقعاً عليـه ممـن      مر بالقبض كتا  لأيجب أن يكون ا   "  على أنه  ٧٢المادة  نصت  و  -١٠٩
أصدره ويجوز أن يكون الأمر شفوياً على أن ينفذ في حضور الآمر به والقبض في الحـالات                 

ول عن مركز الشرطة    ؤعلى المس ١٠٦ دة وأوجبت الما  ."الأخرى يكون على مسئولية القابض    
المركز في سجل خاص مقرونة باسم وصفة        إلى   إثبات جميع حالات القبض والضبط التي ترد      

 قام بالقبض أو الضبط وكيفيته وتاريخه وساعته وسببه ووقت انتهائه واستخراج صـورة              من
يومية من السجل بجميع حالات القبض أو الضبط والبيانات المتعلقة بها وعرضها على النيابة              

 . العامة أولاً بأول

ض يجوز اقتحام المساكن للبحث عن المطلوب القـب        وعند تنفيذ أمر القبض فإنه لا       -١١٠
 :تيلآبا ١٧٣ ادة التي عددتها المإلا في إحدى الحالاتعليه 

   ؛إذا كان ذلك بإذن من النيابة أو المحكمة  )أ(  
   ؛إذا كان المطلوب القبض عليه مرتكباً لإحدى الجرائم المشهودة   )ب(  
ذا كان الشخص المطلوب القبض عليه متهماً في جريمة جسيمة لم يـسبق             إ  )ج(  

  ؛به أو كان متهماً فاراً من وجه العدالةالقبض عليه وخيف هر
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إذا رفض المطلوب القبض عليه تسليم نفسه للسلطة المكلفة بتنفيـذ أمـر               )د(  
   ؛القبض أو قاوم تلك السلطة

  . إذا نص القانون أو آمر القبض بالقبض على الشخص أينما وجد  )ه(  
خص أو تكليفه   للمحكمة وللمحقق الأمر بالقبض على أي ش       ١٧٤ ادةوجعلت الم   -١١١

 قد نـصت    ١٧٥ ادةكما أن الم   .بالحضور إذا قامت دلائل قوية على اتهامه بارتكاب جريمة        
إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول أو إذا خيف هربه أو إذا                "على أنه   

لم يكن له محل إقامة معروف أو إذا كانت الجريمة مشهودة جاز للمحقق أن يـصدر أمـراً                  
 . "لقبض على المتهم وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبسه احتياطياًبا

ت آكل عضو من أعضاء النيابة العامة زيارة المنش      يجب  "على أنه    ١٩٢ونصت المادة     -١١٢
ولـه  . العقابية الموجودة في دائرة اختصاصه والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية        

ا وأوامر القبض والحبس وأن يأخذ صوراً منها وأن يتصل بأي محبـوس             أن يطلع على دفاتره   
ت أن يقدموا له كـل      آوعلى مديري هذه المنش    ،ويسمع منه أي شكوى يريد أن يبديها له       
  ."مساعدة لحصوله على المعلومات التي يطلبها

 لا يجوز سـجن " أنه  منه على٨المادة  في قانون تنظيم مصلحة السجوننص  وبالمثل    -١١٣
أي شخص أو قبوله في السجن بدون الصيغة التنفيذية للحكم القضائي موقعاً عليهـا مـن                
القاضي المختص أو بدون أمر حبس مكتوب على النموذج المخصص وموقعاً عليه من النيابة              

 ونصت  ." بخاتم رسمي يحمل شعار الدولة الخاص بتلك السلطة        اًالعامة المختصة قانوناً ومختوم   
شخاص المحكوم عليهم بعقوبة السجن بموجب      لألا يقبل في السجن إلا ا     "أنه  على   ١٠ ادةالم

أحكام قضائية نافذة باستثناء المتهمين في الجرائم ذات الخطورة الاجتماعية البالغة الـصادرة             
ثناء مرحلة التحقيق أو من المحكمة المختصة  أمر بالحبس الاحتياطي من النيابة العامة       أو  أبحقهم  

 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مصلحة السجون من ٤وجعلت المادة . "لمحاكمةثناء فترة اأ
أكد من أن أي حكم أو أمر أو قرار سجن أو حبس أو              الت مدير السجن القيام بالواجب   مهام  

  .إطلاق صادر من سلطة قانونية مختصة وأنه مطابق للقانون من الناحية الشكلية
مـن   قانون الجرائم والعقوبات ما كفله   قرير السابق قد بين    الت أن إلى   تجدر الإشارة و  -١١٤
وضع القانون نصوصاً صريحة وواضـحة تحـرم        حيث    متعددة لحماية حقوق المواطنين    صورٍ

عتداء على الناس وتعاقب موظفي السلطة العامة الذين يستغلون سلطاتهم للاعتداء علـى             لاا
 ٢٤٧ كما أن المادة  ،  )٢٤٦،  ١٦٩،  ١٦٨،  ١٦٧،  ١٦٦(حقوق وحريات الناس في المواد      

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامـة           " قد نصت على أنه      من القانون 
كل من أعد مكاناً للحبس أو الحجز فيه بدون وجه حق أو أعاره أو أجره أو قدمـه لهـذا                    

 ."نسان أو حبسه أو حجزهإالغرض بدون أن يشترك في القبض على 
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يعاقب بالـسجن   " على أنه    قانون تنظيم مصلحة السجون    من   ٤١ادة  كما نصت الم    -١١٥
 كل   أو بالعقوبتين معاً   رياللاف  آو بغرامة لا تقل عن عشرة       أمدة لا تقل عن خمس سنوات       

 ."النيابة العامة مر كتابي من المحكمة المختصة أوأمن قبل في السجن شخصاً دون 

جراءات الواجب اتخاذهـا    لإن مواده على ا    في عددٍ م   جراءات الجزائية لإنص قانون ا    -١١٦
 على مـا    ٨٥ ادةبحق المخالفات التي قد تقع من مأموري الضبط القضائي حيث نصت في الم            

 الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضـعين لإشـرافه في نطـاق             مأمورويكون  " يلي
 في أمر كل من     صلاحيات الضبط القضائي وللنائب العام أن يطلب من الجهة المختصة النظر          

تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه وهذا كله    
 . "لا يمنع من رفع الدعوى الجزائية

إذا رأى النائب العام أن ما وقع من مـأمور الـضبط            " أنه   ٨٦ دةونصت الما   -١١٧
ك إذا لم تـستجب الجهـة       القضائي خطأ جسيم أو أن الجزاء الموقع غير كاف وكذل         

الإدارية لما طلب منها من نظر في مأموري الضبط القضائي جاز عرض الأمـر علـى                
محكمة الاستئناف للنظر في إسقاط صفة الضبطية القضائية عنه وهذا كله لا يمنع مـن               
رفع الدعوى الجزائية ويجوز كذلك لهذه المحكمة أن تتصدى من تلقاء نفسها أو بنـاءً               

ئيس بمناسبة قضية معروضة عليها وتنظر في أمر إسقاط صفة الـضبطية            على طلب الر  
 . "القضائية في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة السابقة

يجب على محكمة الاستئناف في الأحوال التي يعرض        "أنه   على   ٨٧ ادةكما نصت الم    -١١٨
مع فيه أقوال ممثل النيابـة       تس أوليفيها عليها أمر مما ذكر في المادة السابقة أن تقوم بتحقيق            

ويجب إحاطة مأمور الضبط القضائي مـسبقاً       . العامة ومأمور الضبط القضائي محل المؤاخذة     
بكل ما نسب إليه من إخلال بواجباته مما هو محل المؤاخذة ولمأمور الضبط القضائي الاستعانة               

  ."اولةبمحام وفي جميع الأحوال يجب أن تجرى كل هذه الإجراءات في غرفة المد

بغير إخلال  "أنه   على   ٨٨ ادةوبشأن نزع صفة الضبطية القضائية عنه فقد نصت الم          -١١٩
بالجزاءات التأديبية التي وقعت على مأمور الضبط القضائي أو الممكن أن يوقعهـا الرؤسـاء               
الإداريون يجوز لمحكمة استئناف المحافظة أن توجه إليه تنبيهاً أو تسقط عنه صـفة الـضبطية                

 ."ائية لمدة معينة أو إسقاطها دائماً في دائرة محكمة الاستئناف أو في كل إقليم الجمهورية          القض
يترتب حتماً على الإسقاط الشامل لصفة الضبطية القـضائية         " أنه على   ٨٩ ادةكما نصت الم  

عن مأمور الضبط القضائي عزله عن منصبه كما يترتب حتماً على الإسقاط المحدود بـدائرة               
تبلغ قرارات محكمة الاستئناف الصادرة ضـد       على أن    ٩٠ ادةونصت الم . " منها معينة نقله 

 . السلطات التي تتبعها وإلى النائب العام إلى مأمور الضبط القضائي

  تبليغ المتهم بأسباب القبض -٢الفقرة     
  .  السابق التقريرسبق توضيح الموقف القانوني إزاء هذه الفقرة في  -١٢٠
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 الإيقاف الاحتياطيءات والضمانات في حالة الإجرا -٣الفقرة     

 ١٠٥ ادةاللجنة فقد نصت الم إلى ما تم ذكره في التقارير السابقة المقدمة إلى بالإضافة  -١٢١
يجب على مأمور الضبط القضائي في الأحوال السابقة        "انون الإجراءات الجزائية على أنه      قمن  

النيابة العامة في مدة أربع      إلى   لذي يحرر بذلك  أن يسمع فوراً أقوال المتهم ويحيله مع المحضر ا        
عشرين ساعة  ال ويجب على النيابة العامة أن تتصرف في أمره خلال الأربع و           ،وعشرين ساعة 

 ـ  ."التالية للعرض عليها وإلا تعين الإفراج عنه فوراً        الأوامـر  علـى أن     ١٩٦ ادةونصت الم
  . لمحاكمة يتم تنفيذها بمعرفة النيابة العامةالصادرة بالحبس الاحتياطي والإفراج أثناء التحقيق وا

                                                   الحبس الاحتياطي لا يكون إلا بعد استجواب المتـهم          "            على أن       ١٨٤     ادة  نصت الم و  -١٢٢
                                                       ي ذلك لمصلحة التحقيق أو لمنعه من الهرب أو خـشية            ئ    ً                                    وفقاً للقانون أو في حالة هربه إذا ر       

  :                             لتحقيق وبعد توفر الشروط الآتية              تأثيره على سير ا

   ؛                         وجود دلائل كافية على اتهامه   ) أ (  
                                                               أن تكون الواقعة المتهم فيها جريمة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على    ) ب (  

                                                                                   ستة أشهر أو لم يكن للمتهم محل إقامة معروف بالجمهورية متى كانت الجريمة معاقب              
   ؛           عليها بالحبس

   ؛         من عمره ة            الخامسة عشر                     أن يكون المتهم قد تجاوز   ) ج (  
   .            هوية المتهم        عدم تحديد   ) د (  

                                                         ً                                 ويجب أن تسمع أقوال المتهم الهارب الذي صدر الأمر بحبسه احتياطياً قبـل مـضي أربـع                 
  . "                             وعشرين ساعة من وقت القبض عليه

                                                لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم الـتي تقـع           "             على أنه       ١٨٥       المادة       نصت    -   ١٢٣
             ً      عراض أو تحريـضاً                                                     ً                بواسطة الصحف إلا إذا كانت من الجرائم التي تتضمن طعناً في الأ           

  . "               على إفساد الأخلاق

                                                 ً      ً        أن يكون أمر الحبس الصادر من النيابة العامة مكتوباً ومـذيلاً         ١٨٦       المادة          وأوجبت    -   ١٢٤
                عـدة بيانـات                                                                             بتوقيع عضو النيابة المختص وبصمة خاتم شعار الجمهورية وأن يشمل على            

  ،                      الجريمة المـسندة إليـه     ، و ا   فيه                 رقم القضية المحبوس    ، و        ل إقامته  ومح   ،                 ً   اسم المحبوس ثلاثياً        تشمل  
                                                                مدة الحبس الاحتياطي وتاريخ عرض المتهم على الـسلطة الآمـرة               ، و            الأمر وصفته      صدر   ُ مُ و

  . "                 بالحبس للبت في أمره

يكـون   لا                                  من العهد التي أكدت على أن         ٩              من المادة     ٣                             وبما يتوافق مع نص الفقرة        -   ١٢٥
خـضاع الإفـراج    إن يمكن   إيقاف الأشخاص رهن المحاكمة تحت الحراسة قاعدة عامة ولك        

للضمانات التي تكفل المثول أمام المحاكمة في أية مرحلة أخرى من الإجراءات القضائية وتنفيذ        
جراءات الجزائية على أنـه     لإ من قانون ا   ١٩٤ ادةفقد نصت الم   .الحكم إذا تطلب الأمر ذلك    
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هم المحبوس احتياطياً أن للنيابة العامة في أي وقت سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المت"
لا أتأمر بالإفراج عنه بضمان أو بغير ضمان شريطة أن يتعهد بالحضور كلما طلب منه ذلك و

يجب الإفـراج   "على أنه    ١٩٥ ادةكما نصت الم   ."يرفض تنفيذ الحكم الذي قد يصدر ضده      
المنـصوص  عن المتهم في الجرائم غير الجسيمة إذا مرت على تاريخ استجوابه السبعة الأيـام               

 وكان له محل إقامة معروف في البلاد وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة     ١٨٩عليها في المادة    
ولا تسري هذه المادة على من سبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة       .تتجاوز سنة واحدة   لا

 . "بدون وقف التنفيذ أو كان عائداً في ارتكاب جريمة

المحاكمة يكون الإفراج عنه إن  إلى إذا أحيل المتهم"ه  أن٢٠٥ ادةكما جاء في الم  -١٢٦
كان محبوساً، أو حبسه إن كان مفرجاً عنه من اختصاص المحكمة المحال إليها عبر النيابة 
العامة بحيث لا تزيد صلاحية المحكمة في مد مدة الحبس أكثر من نصف الحد الأقصى               

كون المحكمة التي قضت به منعقدة      وفي حالة الحكم بعدم الاختصاص ت     . للعقوبة المقررة 
أن تتصرف النيابة العامة  إلى في غرفة المداولة هي المختصة بنظر طلب الحبس أو الإفراج

 . "في الدعوى الجزائية

جراءات التي يجب على النيابة العامة اتخاذها بعد التحقيق حيث          لإكما بين القانون ا     -١٢٧
لعامة بعد التحقيق أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون         إذا تبين للنيابة ا   "أنه   ٢١٨ ادةنصت الم 

وإذا تـبين أن    . أو لا صحة لها تصدر قراراً مسبباً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية نهائياً             
مرتكب الجريمة غير معروف أو أن الأدلة ضد المتهم غير كافية تصدر قراراً مسبباً بأن لا وجه       

. ويفرج عن المتهم المحبوس إن لم يكن محبوساً لـسبب آخـر           . لإقامة الدعوى الجزائية مؤقتاً   
ويعلن الخصوم بقرار النيابة العامة في الحالتين وإذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته               

إذا تبين للنيابة العامة بعـد التحقيـق أن         "على أنه    ٢٢١ دةونصت الما  ."جملة في محل إقامته   
المحكمـة   إلى   لة ضد المتهم ترجح إدانته ترفع الدعوى الجزائيـة        الواقعة تكون جريمة وان الأد    

يخلى سبيل المتهم الموقوف إذا كان الحكم " على أن ٤٧٢ ادةكما نصت الم. "المختصة بنظرها
ولية أو بامتناع العقاب أو بعقوبة غير سالبة للحريـة أو إذا            ؤفراج أو عدم المس   لإبالبراءة أو با  

وبة أو إذا كان قد قضى في الحبس الاحتياطي مـدة العقوبـة             صدر الحكم بوقف تنفيذ العق    
  . "بهاالمحكوم 
مع مراعاة أحكـام قـانون      "قانون تنظيم مصلحة السجون      من   ١١وجاء في المادة      -١٢٨

ن أ) أ( :يلـي  السجن ما  إدارة عن المسجونين يجب على      بالإفراج الجنائية المتعلقة    الإجراءات
 )ب(؛ م لانتهاء مدة السجن المنصوص عليها في الحكـم       تفرج عن المسجون صباح نفس اليو     

 كتابي من   أمريفرج عن المحبوس احتياطياً بعد انتهاء المدة المحددة للحبس الاحتياطي بموجب            
  ." الحبسأمر أصدرتالسلطة التي 
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ــرة      ــل الم -٤الفق ــق ك ــح ــه ض وقب ــوأو المعلي ــراءات بمف وق ــرة الإج   باش
  أمام المحكمة  

  نية إيقافه والأمر بالإفراج عنه إذا كان الإيقاف غير قانونيلكي تقرر قانو    
أكد الدستور والقوانين النافذة الحق لكل من يحرم من حريته نتيجة إلقاء القبض   -١٢٩

أو الإيقاف مباشرة الإجراءات أمام النيابة العامة وأجهزة الدولة المختلفة لكي تقـرر             
حيث  .لإفراج عنه إذا كان الإيقاف غير قانونيدون إبطاء بشأن قانونية إيقافه والأمر با

حق الدفاع أصالةً أو وكالةً مكفول في جميع مراحل "من الدستور أن  ٤٩أكدت المادة 
التحقيق والدعوى وأمام جميع المحاكم وفقاً لأحكام القانون وتكفل الدولـة العـون             

  ".القضائي لغير القادرين وفقاً للقانون

                              للمتهم أن يطعن في الأوامـر       "       أن                              ن قانون الإجراءات الجزائية    م     ٢٢٥ونصت المادة     -١٣٠
                     ً                                                                     الصادرة بحبسه احتياطياً ولجميع الخصوم أن يطعنوا في الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص ولا             
                                                                                     يوقف الطعن سير التحقيق ولا يترتب على القضاء بعدم الاختـصاص بطـلان إجـراءات               

                                                  مة وحدها أن تطعن في الأمر الصادر بالإفراج عن                      للنيابة العا      ٢٢٦     ادة         وجعلت الم   .  "       التحقيق
  .                    ً المتهم المحبوس احتياطياً

                                       ً            من الطعن في الأوامر الصادرة بحبسه احتياطياً فقد          )       الموقوف (                      ومن أجل تمكين المتهم       -   ١٣١
                                   مدير السجن أن يستلم كل الأوراق              على                            قانون تنظيم مصلحة السجون       من     ٤              أوجبت المادة   

                                  ن يتلقى استئنافهم وأي طلبـات       أ                                   جونين ويسلمها إليهم فور وصولها و                            القضائية المتعلقة بالمس  
                                                                            المحاكم أو النيابة العامة ويقيدها بالسجل المعد لذلك ويتـولى تـسليمها                   إلى              أخرى موجهة 

   .                  ً للجهات المختصة فوراً
متى أصبح الإفراج نافذاً    " على أنه    ٢٠٤كما نص قانون الإجراءات الجزائية في المادة          -١٣٢

مدير المنشأة العقابية المحبوس بها المتهم لإخلاء سبيله         إلى   النيابة العامة أمر الإفراج   و  يصدر عض 
وعليه هو أو من يقوم مقامه إخلاء سبيل المتهم فوراً ما لم يكن محبوساً لسبب آخر فيؤشر في                  

  ."الأوراق بذلك

 تعويضالالحق في  -٥ الفقرة    

  المتهم في الحصول على تعويض نتيجـة     أن حق  سبق الإشارة في التقارير السابقة بش       -١٣٣
جـراءات  لإ من قانون ا   ٦٣ذلك فقد نصت المادة      إلى   بحقه وبالإضافة إجراءات تعسفية   أي  

للمتهم أن يطالب المدعى بالحقوق المدنية أمام المحكمة بتعويض الضرر الذي لحقه            "الجزائية أنه   
 ".بسبب رفع الدعوى المدنية إذا كان لذلك وجه

لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع " من القانون المدني أنه ٤٧صت المادة ون  -١٣٤
في حق من حقوقه الشخصية أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما لحقه من               
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كل فعل أو ترك غير مشروع سواءً كان ناشئاً عن عمد            "٣٠٤وجاء في المادة    ". ضرر
م من أرتكبه بتعويض الغير عن الضرر       أو شبه عمد أو خطأ إذا سبب للغير ضرراً، يلز         

 ".الذي أصابه ولا يخل ذلك بالعقوبات المقررة للجرائم طبقاً للقوانين النافذة

يجوز مخاصـمة القـضاة     "أنه   منه على    ١٤٤في المادة    بين قانون المرافعات أنه   كما    -١٣٥
 ترفع وتنظـر    وأعضاء النيابة العامة مدنياً عن طريق رفع دعوى المخاصمة للحكم بالتعويض          

 ."وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل

إذا ثبت لهيئة الحكـم صـحة دعـوى         " أنه ١٥٣ وجاء في الفقرة الثالثة من المادة       -١٣٦
المخاصمة فتحكم للمدعي بالتعويض المناسب وبنفقات المحاكمة وبـبطلان الحكـم محـل             

 عضو النيابة العامة عـن العمـل        المخاصمة وأي عمل قضائي متعلق به وبإيقاف القاضي أو        
مجلس القضاء الأعلى لإيقاع العقوبة التي يراها مناسبة كما تحكم بإعادة مبلـغ              إلى   وإحالته
 أنه للمدعى عليه أن يطلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر           ١٩٩كما بينت المادة    ". الكفالة

 .لحقه من الدعوى أو من إجراء فيها

  )التقدم المحرز(تنفيذية التدابير ال  -ثانياً  
نستعرض في الآتي جملة من الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الجهات المختصة لضمان              -١٣٧

مبادرة وزارة حقوق الإنسان للمراجعة الشاملة لتشريعات       تطبيق القوانين الوطنية حيث تأتي      
المجال وقـد سـبق     في مقدمة التدابير المتخذة في هذا       وواقع التطبيق للعدالة الجنائية في اليمن       

  . ٢الإشارة إليها تفصيلاً في سياق هذا التقرير تحت المادة 

  برامج التدريب     
ومنظمات المجتمع المدني عـدة بـرامج   ، نفذت الجهات الحكومية ذات العلاقة    -١٣٨

تدريب للعاملين في مجال تطبيق القانون من مأموري الضبط القضائي حيث تم في عام              
 لمنتـسبي  دورة مختلفة داخلية وخارجية      ٦١٥ تنظيم أكثر من      على سبيل المثال   ٢٠٠٨

فتتـاح  ا إلى   بالإضافة.  من النساء  ٥٣٠ ضابطاً وفرداً منهم     ٣٠ ٥٠٤الشرطة شملت   
 . مركز البحوث والدراسات الأمنية

  الخدمات المقدمة للجمهور    
من أجل خلق الثقة والتعاون بين رجال الشرطة والمواطن وتحديث الخـدمات              -١٣٩

الأمنية الملبية لاحتياجات الجمهور تم إجراء مسحين ميدانيين في هذا المجـال حيـث              
استهدف المسح الأول رأي المواطنين في رجال الشرطة والخدمات المقدمة لهم شملـت             

 عينة من مختلف وحدات الشطرة في       ٦٤٠وشمل المسح الأخر آراء أكثر      ،   عينة ٦ ٠٠٠
، م الوظيفي ومستوى خدماتهم المقدمة للجمهور     الإدارة والميدان حول عمليهم ورضاه    

 لقـادة وزارة الداخليـة      ١٩ل ا المسوحات الميدانية في المؤتمر السنوي       حيث نوقشت نتائج  
  .٢٠٠٩وستنفذ في خطة عمل 
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 تفتيش أماكن التوقيف والحجز    

بلغ عدد الدورات التفتيشية التي قامت بها النيابات الاسـتئنافية والابتدائيـة              -١٤٠
 .تفتيشية   زيارة ميدانية٤ ٢١٤، ٢٠٠٦اكن التوقيف والحجز والسجون خلال عام لأم

 تطبيق مبدأ المحاسبة     

 بمتابعة قضايا ادعاءات بانتهاكات مختلفة لحـق        ٢٠٠٦قام مكتب النائب العام عام        -١٤١
ذ تخا حالة أحيلت إلى الجهات القضائية والحالات الأخرى         ٢٢الإنسان في الأمن والحياة منها      

 .بشأنها قرارات قانونية من المجالس التأديبية في الجهات الضبطية المعنية

 بمتابعة أعمال ذات علاقـة بانتـهاكات حـق    ٢٠٠٧كما قام المكتب خلال عام        -١٤٢
 . حالة٢٩الإنسان في الأمن والحياة من قبل بعض المعنيين بإنفاذ القوانين منها 

 شـخص   ١٤اكم ومجالس التأديب بسبب ذلك      حالتهم إلى المح  إجمالي من تم    إوبلغ    -١٤٣
 . ضباط وأفراد٧حيل إلى النيابة أفراد وأ ٧عوقب بالفصل منهم 

   حالات من الواقع    
ءات القانونية التي تتم على أرض الواقع لأحـد         اويمكن هنا عرض مثال للإجر      -١٤٤

 ٣٠رجال الضبط القضائي حيث أحالت الشعبة الجزائية بمحكمة غرب تعز بتـاريخ             
 بتهمة احتجاز حرية حقوق     .) ع .ع(  مدير قسم شرطة المدينة بتعز     ٢٠٠٠مايو  /أيار

) . س. أ.م(وحريات للنيابة للتحقيق معه في واقعة تقييد حرية وسب وتهديد المجني عليه 
  .بعد أن قبلت المحكمة طلب التصدي الذي تقدم به المجني عليه أمامها

   التوعية    
، وقـد   ٢٠٠٦أغـسطس   / آب ١٦لكتروني للنيابة العامة بتاريخ     لإتم إنشاء الموقع ا     -١٤٥

تضمن الموقع مجموعات التشريعات اليمنية والتي تشمل دستور الجمهورية اليمنيـة وكافـة             
القوانين واللوائح التنفيذية التي قامت النيابة العامة بتجميعها وإصدارها في كتيبـات كمـا              

نونية والذي عن طريقه يمكن للزائر معرفـة        احتوى الموقع على محرك بحث عن النصوص القا       
كافة المواد التي تحتوي على كلمة معينة مع توضيح رقم المادة واسـم القـانون والكتـاب                 

تضمن الموقع مجموعة الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية بالإضـافة إلى           كما. المتضمن له 
ام إضافة إلى أنه يشتمل على التقارير       الكتب والتعاميم الدورية الصادرة عن مكتب النائب الع       

 من العدد الأول كما يمكن للزائر إرسـال الـشكاوى           اعتباراًالسنوية بأعمال النيابة العامة     
 عـن   أيضاًلكتروني، ويحتوي الموقع    لإوالبلاغات عبر الموقع ويتم الرد عليها عن طريق البريد ا         

  .لنائب العام وتحديد اختصاصاتهانبذه تعريفية عن الدوائر والإدارات التابعة لمكتب ا
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 مكافحة الإرهاب    

عانـت  فقـد   ، الختامية للجنة من الملاحظات)٤(١٣ ما ورد في الفقرة   إلى   بالإشارة  -١٤٦
الجمهورية اليمنية من الأعمال الإرهابية التي استهدفت أمن واستقرار البلاد وقوضت الدعائم            

من أجل ذلك قامـت     ،  رهابيةإدة أعمال   لع اليمنحيث تعرضت   ،  جتماعيةلاقتصادية وا لاا
حترازية والأمنية للقضاء علـى الإرهـاب ومكافحتـه         لاالأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات ا    

 . وتجفيف منابعه

وبفضل توجيهات رئيس الجمهورية كتجربة فريدة ومتميزة في مجال مكافحة            -١٤٧
 توبتـهم   اج عمن أعلنـو   فرأالإرهاب تم انتهاج مبدأ الحوار الفكري مع المغرر بهم و         

 وشملت ٢٠٠٢وعودتهم عن تلك الأفكار وقد بدأ تدشين جولات الحوار منذ بداية عام 
 ٢٢ فيما شملت الجولة الثالثة  شخصا١٢٠ً أشخاص والجولة الثانية   ١٠٤الجولة الأولى   

، ويتم الإفراج عن العديد من الذين أعلنوا توبتهم ولم يرتكبوا جرائم وأعمال             شخصاً
 شخصاً آخرين من    ٩٢ كمرحلة أولى وعن     ٣٦ عليها القانون فتم الإفراج عن       يعاقب

 شخص ١١٨الموقوفين كمرحلة ثانية أي أن من تم إيقافهم على ذمة قضايا إرهابية بلغ 
 . شخصا١٢٨ًومن تم الإفراج عنهم 

 وحـتى  ٢٠٠٠وفيما يتعلق ببيان الأعداد الرسمية لمن تم احتجازهم منذ عـام          -١٤٨
 إلى القضاء، بتهمة تشكيل      عنصراً ٢٥٨، وأحيل    شخصاً ٩٧٩ تم احتجاز    ٢٠٠٩  عام

عصابة مسلحة بهدف القيام بأعمال إجرامية، وصدرت بحقهم أحكام قضائية تتراوح           
 ١٥٠ عنـصراً تبقـى منـهم        ٨٢٩بين سنتين إلى خمس عشرة سنة، وتم الإفراج عن          

 . الآخر ما زال أمام القضاء، منهم من لم تنته فترة الحكم الصادر بحقهم والبعضشخصاً

ويتم حالياً متابعة استكمال إصدار التعديلات على قـانوني مكافحـة الإرهـاب               -١٤٩
  . المعروض على حالياً على مجلس النواب

 وانتاناموغ الجهود التي قامت بها الحكومة لمساعدة المعتقلين في    

ها المعـتقلين في سـجن      تسلم مواطني  و تحرص الجمهورية اليمنية على إطلاق سراح       -١٥٠
 ي سجون سرية أخرى ورفضه إذا كان التسليم يشترط على الحكومة شروطاً           أأو   وانتاناموغ

ن تسجن مواطنيها ما لم يكن ذلـك        أن اليمن لا يمكن     إ و الدستور اليمني  و تتنافى مع القانون  
طلاق كـل مـن يثبـت    إمام الحكومة سوى أنه لن يكون إ وبحكم قضائي لجريمة ارتكبوها 

 القانون اليمنيين وحيث ظل مصير العديد منهم مجهول        و  للدستور تورطهم في جرائم احتراماً   

__________ 

يجب على الدولة الطـرف أن تـضمن أقـصى          " من الملاحظات الختامية للجنة      ١٣ورد في الفقرة       )٤(
تتمنى اللجنة أن . دأ النسبي لكل الردود على الأنشطة والتهديدات الإرهابية في المبةالاعتبارات المعطا

  ".تستلم كل النتائج والتوصيات



CCPR/C/YEM/5 

GE.10-40188 54 

القصور في سياق الوضع القانوني الغريب الذي ظل يمثله معتقـل            و ضحية البيروقراطية 
انتهاكات إنسانية  وعمليات تعذيب إلى ، وتعرضهم٢٠٠٢وانتانامو منذ فتحه في عام غ

ن أكما   و  بسب العزلة التامة   نسانية كما يعانون نفسياً   إلاللة ا المعام و التعذيب و فظيعة
هـي   و بعضهم يمارسون الإضراب عن الطعام، وهؤلاء المضربون يتم تعذيبهم قـسرياً          

ن العدد الأكبر من هـؤلاء المعـتقلين        إحيث  ،  تتم مرتين في اليوم    و عملية قاسية جداً  
وحسب إحصائيات ،  معتقل١٠٠  إلىيحملون الجنسية اليمنية حيث يصل عددهم تقريباً

 قبل أن  معتقلا١١٣ًن عدد المعتقلين اليمنيين كان قد بلغ فإالأمريكية ) ريبريف(منظمة 
 فيما توفي معتقل واحد قالت السلطات الأمريكية      ، منهم  شخصاً ١٢يتم إطلاق سراح    

 . نه انتحر دون إجراء تحقيق في القضيةإحينها 

 : لمساعدة المعتقلين منهالعديد من الإجراءاتاتخذت الجمهورية اليمنية ا  -١٥١

وانتانامو الكوبية وذلك بهـدف     غمعتقل   إلى   إرسال ثلاث لجان أمنية    '١'
اللقاء مع الجانب الأمريكي لمعرفة قضايا المذكورين ومقابلة المعتقلين         

  :للتأكد من
 الذين ثبت أنهم    إذا كان هناك عناصر غير يمنية ومن خلال اللقاءات تم استبعاد بعض الأشخاص              )أ(  
 ؛نيين وتم إشعار الأمريكيين بذلكليسو يم

ستلام رسائل من البعض منهم لأهلهم في الـيمن         اتم إشعار أهاليهم في اليمن بتواجدهم كما تم           )ب(  
 . ليهمإوتم إيصالها 

تخاذ اوانتانامو من قبل الأمريكيين وتم      غستلام مجموعة من المعتقلين في      اتم   '٢'
 وفقاً للقانون اليمني وتم إطلاق سراحهم وهم يعيشون         الإجراءات القانونية 

 .حالياً بين أهاليهم في اليمن

 مع الجانب الأمريكي    غوانتانامو المتابعة الجادة من قبل الدولة للمعتقلين في       '٣'
وذلك بشأن تسليمهم لليمن واتخاذ الإجراءات بـشأنهم         وبصورة مستمرة 

  .وفقاً للقوانين اليمنية

  ١٠ المادة    
  املة الإنسانية للمسجونينالمع    

  ١الفقرة     
المبـادئ والأحكـام الـتي تكفـل      ما تم إيراده في التقرير السابق من  إلى   بالإضافة  -١٥٢

 من قانون الإجراءات الجزائيـة      ٤٢ ادةفقد أوردت الم   للمسجونين المعاملة الإنسانية والكريمة   
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بالسجن واتخـاذ    حكام القاضية لأ ا  تتولى النيابة العامة والقضاء الرقابة على صحة تنفيذ        )أ("
دارات السجون أو المـسجونين أو أيـة        إزالة أية مخالفات من قبل      إجراءات اللازمة لمنع و   لإا

 على إدارة السجون تنفيذ قرارات وتوجيهات النيابة العامة والقـضاء           )ب( ؛خرىأجهات  
 ."المتعلقة بتنفيذ عقوبة السجن

  تصنيف المسجونين -) أ(٢الفقرة     
في حـدود   " اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مـصلحة الـسجون          من نصت المادة   -١٥٣

إمكانيات السجن يتم تسكين المسجونين في الغرف والعنابر داخل السجن، وكلما سمحـت             
 للقواعد التالية، إلا في الحالات التي يأمر فيها رئيس المـصلحة            بذلك إمكانيات السجن وفقاً   

  :بغير ذلك
الجمع بين المحكوم عليهم من ذوي السوابق مع غيرهـم مـن            يراعى عدم     )أ(  

  ؛ على المحبوسين احتياطاًالمسجونين الآخرين ويطبق ذلك أيضاً
مكان وضع المحبوسين من الشواذ والخطرين على أمن السجن لإيراعى بقدر ا  )ب(  

كل حسب حالته وبصفة خاصة ويجب عزل المعروف عنهم بالشذوذ الجنـسي في غـرف               
  ؛ كل على حدة مع أحكام الرقابة المستمرة عليهمانفرادية

يوضع المسجونين المحكوم عليهم في جرائم متشابهة مـع عـزل مـدمني               )ج(  
  ؛المخدرات والخمور عن غيرهم

كراه لإيوضع المحكوم عليهم بسبب دين مدني والأشخاص المنفذ عليهم بـا            )د(  
  ؛البدني سوياً

 من الأجانب عن غيرهم      احتياطاً يجب عزل المحكوم عليهم والمحبوسين      )ه(  
  ؛من المسجونين

مع مراعاة ما سبق يخصص مكان منفصل لسكن المسجونين خلال الفتـرة              )و(  
  ؛و وضعهم تحت الاختبار الصحيأالمقررة 

يراعى بصفة عامة عند تسكين المسجونين من جميع الفئـات وضـع ذوي               )ز(  
 ؛الأعمار المتقاربة سوياً

 مجموعـات المـسجونين     خلال بما تقدم توضع سـوياً     مع مراعاة عدم الإ     )ح(  
 ." وثقافياًالمتجانسة اجتماعياً

يخصص مكـان في    " من قانون تنظيم السجون    ٣٣ المادة نصت،  وفيما يتعلق بالمرأة    -١٥٤
السجن يسمى مركز الاستقبال تكون مهمته مقابلة السجناء عند دخولهم السجن ويتـولى             

  :تصنيفهم على النحو التالي
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  ؛عزل السجناء الذين يدخلون لأول مرة عن السجناء ذوي السوابق  )أ(  
  ؛عزل السجناء مرتكبي الجرائم ذات الخطورة الاجتماعية البالغة   )ب(  
  ؛جانب عن السجناء اليمنيينلأعزل السجناء ا  ) ج(  
  ؛حداث عن السجناء البالغينلأعزل ا  ) د(  
  ."ناث عن السجناء الذكورلإعزل السجناء ا   )ه(  
يجب أن توفر للمـرأة     "أنه    من قانون تنظيم مصلحة السجون     ٢٧المادة  كما نصت     -١٥٥

الحامل المسجونة قبل الوضع وأثناء الوضع وبعده العناية والرعاية الطبية اللازمة وفقاً لتوجيـه    
الطبيب المختص وبحسب اللائحة، ويجب على السلطات المختصة أن تعطي المسجونة الحامل            

ء المقرر لها، وفي جميع الأحوال تعفى المرأة الحامل والمرضع المشمولة بأحكام هذه             أو الأم الغذا  
  ."المادة من التدابير التأديبية المقررة على السجناء طبقاً لأحكام هذا القانون

يتولى مدير الـسجن    "  من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم السجون      ٤المادة  ونصت    -١٥٦
أن لا يصرح لأي شخص بدخول سـجن النـساء أو الأمـاكن              :القيام بالواجبات التالية  

 بذلك لأداء أعمـالهم     و عملهن فيما عدا الأشخاص المصرح لهم قانوناً       أالمخصصة لسكنهن   
 ."و من تنوب عنهاأالرسمية وبحضور المشرفة على سجن النساء 

 يجوزلا   )أ( "١٢٤المادة في قانون حقوق الطفل وفيما يتعلق بالطفل فقد أورد   -١٥٧
التحفظ على الحدث الذي لا يتجاوز سنه اثني عشرة سنة في أي قسم مـن أقـسام                 
الشرطة أو سائر الأجهزة الأمنية، بل يجب تكفيله لوليه أو وصيه أو المؤتمن عليه فـإذا            

تزيد على أربع وعـشرين   تعذر ذلك يتم إيداعه في أقرب دار لتأهيل الأحداث مدة لا   
 )ب(؛  بة للنظر في موضوعه وفقاً لأحكام قانون الأحداث       النيا إلى   ساعة ويحال بعدها  

قتضاء الضرورة القـصوى    اإذا تجاوز الحدث سن الثانية عشرة من عمره فيجوز عند           
التحفظ عليه في مكان خاص به يمنع غيره من الإختلاط به ممن هـم أكبر منه سناً، في              

 ." أربع وعشرين ساعةتزيد فترة التحفظ على أي قسم من أقسام الشرطة شريطة أن لا

هيـأة  مجتماعيـة   لايجب أن تكون دور ومؤسسات الرعاية ا      " ١٢٦ المادة في   وجاء  -١٥٨
  :بشكل يتلائم مع بيئة المجتمع المحلي وبما يكون من شأنه

  ؛تسهيل الإتصال بين الترلاء وذويهم والمحيط الواسع بهم  )أ(  
  ؛أن تكون تدابيرها الفنية ذاتية وبسيطة  )ب(  
 ؛ تراعي عزل الترلاء حسب الفئات العمريةأن  )ج(  

أن تراعي حاجات الترلاء الخاصة بأوضاعهم وأعمـارهم وشخـصياتهم            )د(  
  ."جتماعياً ونفسياًاوتحميهم من التأثيرات الضارة بهم جسمانياً و
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  )ب(٢الفقرة     
 من قـانون تنظـيم     ٢٨نصت المادة   فقد  ،  في تقريرنا السابق   ما أوردناه  إلى   إضافةً  -١٥٩

عند وضع المرأة المسجونة طفلاً في السجن فلا يجوز ذكر ذلك في سجلات البلاد              "السجون  
بقاء المولود في السجن مع والدته بعد بلوغه سنتين من العمـر ويـسلم              إولا يجوز   ،  الرسمية

  ".تسمح بذلك ن حالة الطفل لاأحد اقاربه إلا إذا قرر الطبيب المختص ألوالده، أو 

  ملة المسجونين معا- ٣الفقرة     
في  فيما يخص معاملة المسجونين فقد سبق توضيح الموقف القانوني إزاء هذه الفقـرة              -١٦٠

على جميع العـاملين في     "  قد أكد  ٤في المادة   انون تنظيم السجون    قكما أن    ،تقريرنا السابق 
 ـ             د السجون مساعدة المسجونين والتأثير عليهم من خلال تقديم القدوة الحسنة والمثـال الجي

عادة تربيـة المـسجونين     إضمان   إلى   يهدف نشاط المصلحة   :٥ ادةونصت الم  .صلاحهملإ
لحاق الضرر المـادي والمعنـوي      إوغرس روح حب العمل والتقيد بالقوانين لديهم ولا يجوز          

  . "بالمسجونين أثناء تنفيذهم للعقوبة في السجن
لتقيد بأحكام هـذا القـانون      على المصلحة وكافة العاملين فيها ا     " ٦ ادةوجاء في الم    -١٦١

يكـون  : يلـي   على ما  ٧ ادةونصت الم . "والقوانين الأخرى والأنظمة النافذة في الجمهورية     
الحكم القضائي النافذ هو أساس تنفيذ عقوبة السجن وممارسة التأثيرات الإصلاحية والتربوية            

 . "على المسجونين

 جراءات لإالتدابير وا    

  صلاح السجونإ    
لحكومة في حدود الإمكانيات المتاحة على تحسين أوضاع السجون سعياً نحو           تعمل ا   -١٦٢

نشاء السجون، ومن هذا المنطلـق وللتغلـب علـى          إتطبيق المعايير الدولية المعترف بها عند       
 :زدحام داخل تلك السجون تم الآتيلاالمشاكل الناجمة عن ا

 ،المحويـت  ،لـضالع ا ،عمران(بناء السجون المركزية الحديثة في محافظات         )أ(  
 ؛ليهاإونقل السجناء ) المكلا

ما زال العمل جارياً لبناء سجون مركزية حديثة في كلٍ مـن محافظـات                )ب(  
ستفادة من الأخيرة لاليها من السجون الحالية واإلنقل السجناء ) أبين، شبوة، البيضاء، سيئون(

 للمحبوسين احتياطياً؛

مـن  ) ذمار، إب، تعـز    حجة، صعدة، (عادة تأهيل السجون المركزية في      إ  )ج(  
 خلال إجراء التوسعات والترميمات؛

 لتخفيف  )تعز،  إب،  الحديدة،  الأمانة( بناء سبعة سجون احتياطية في      )د(  
 جـراء الأنـشطة الاصـلاحية     لإزدحام عن السجون المركزية ولتوفير جو مناسب        لاا

 ؛والتأهيلية للسجناء
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 ؛محافظات رئيسيةفتح مراكز لرعاية الأحداث في سبع   )ه(  

العمل على استكمال نظام المعلومات الإلكتروني في سـجون محافظـات             )و(  
 مما حفز مصلحة السجون على البـدء بالمرحلـة الثانيـة            )ذمار ،إب،  تعز الحديدة ،  الأمانة(

، البيـضاء ،  رداع،  "حضرموت"المكلا  ،  المحويت،  عمران،   صعدة ،حجة( لسجون محافظات 
 .تباع منهجية لبحث ظواهر الجريمة ومعالجتهااعد المصلحة على  مما يسا)الضالع، لحج

  المالية للسجناء المساعدات    
يتم سنوياً الإفراج عن عدد من السجناء الذين أنهوا العقوبة المقررة عليهم ولم يفرج                -١٦٣

الكشوفات التي تقوم برفعها اللجنة      عنهم بسبب ما عليهم من حقوق خاصة وذلك بناءً على         
ا للسجون في نزولها الميداني خلال شهر رمضان من كل عام ويتم دفع ما علـيهم مـن                  العلي

حقوق من خزينة الدولة والمبالغ المقدمة من فاعلي الخير وبلغ عدد السجناء الذين تم الإفراج               
 .ء سجنا٥٠٤ حقوق خاصة  بعد دفع ما عليهم من٢٠٠٥عنهم خلال العام 

  ١٢ دولالج
 للسجناء المحكوم عليهم بديات     ٢٠٠٥تمدة من قبل الدولة لعام      القضائية المع  المساعدات

 وأروش وحقوق خاصة ومعسرين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .٢٠٠٥تقرير النيابة العامة لعام : صدرالم
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  ١٣الجدول 

  

  

  

  

  

  

  

  .٢٠٠٦تقرير النيابة العامة لعام : رالمصد
  ١٤الجدول 

  عدد السجناء المفرج عنهم من قبل اللجان الرمضانية
  

  

  

  

  

  

  

  

  

   .تقرير النيابة العامة: المصدر

 السجناء المفرج عنهم والمبالغ المالية المحكوم بها عليهم وتم سدادها من قبل فاعل خـير  
 ٢٠٠٦ خلال عام   
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  ١٥الجدول 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .٢٠٠٦تقرير النيابة العامة لعام : المصدر    

 ١٦الجدول 
 ٢٠٠٦ خلال عام السجناء المفرج عنهم والمبالغ المالية المحكوم بها عليهم وتم سدادها من قبل الدولة

 عدد السجناء المفرج عنهم لمضي ثلاثة أرباع المدة
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يتم الإشراف المباشر من وزارة الصحة العامة والسكان علـى الرعايـة الطبيـة في                 -١٦٤
 ـ           ة إذا  السجون من خلال انتداب الأطباء والممرضين ونقل السجناء إلى المستشفيات الحكومي

تطلبت حالتهم الصحية ذلك وعلاجهم فيها مجاناً، وتشهد الرعاية الصحية تطوراً مـستمراً             
ويتم التواصل والتنسيق مع الوزارة والمجالس المحلية لتطوير الرعايـة الـصحية ومعالجـة أي               

 .صعوبات تظهر بهذا الشأن

ده للضباط والجنـود    تقوم الحكومة باعتماد تغذية للسجناء لا تختلف عما يتم اعتما           -١٦٥
شراف قيادة وزارة الداخلية على تنفيـذ       إوتعمل مصلحة السجون ب   . العاملين في تلك المرافق   

أهداف الدولة في مجال السجون من خلال تقديم خدمات أفضل لرعاية السجناء من خـلال               
 - تدريبيـة    -صـحية   (توفير سجون تستوعب كل الشروط الإنسانية ومرافقها اللازمـة          

 وتنظيم العمل الإداري وتفعيل الرقابة من خلال الترول الميداني المنـتظم والمفـاجئ              )رياضية
للسجون، وفي سبيل ذلك تقوم بالتواصل والتنسيق مع اللجنة العليا للسجون والوزارات ذات          
العلاقة واللجان المختصة في مجلسي النواب والشورى وكافة المنظمات والهيئات والشخصيات     

وخاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، منظمة      (المساجين محلياً وإقليمياً ودولياً     المهتمة بحقوق   
 ).جتماعي للتنمية، جمعية الهلال الأحمرلاسيف، الصندوق اياليون

   تأهيل وإصلاح المساجين    

تعمل مصلحة السجون على تحقيق هدف تقويم وتأهيل المـساجين مـن خـلال                -١٦٦
رات التربوية والتعليمية والطبية والتدريب المهني وتوفير الخدمات        استخدام كافة الوسائل والمؤث   

ومن هذا  ،  جتماعية وذلك لخلق الرغبة لدى المساجين نحو الحياة الشريفة والمواطنة الصالحة          لاا
المنطلق فقد حرصت المصلحة على جعل التعليم الأساسي متاحاً لجميع المساجين الراغبين في             

الإصلاحيات نظراً لما لذلك من أهمية قصوى في إصلاح الـسجناء  إكمال تعليمهم وفي جميع    
 أن الجهل بالقراءة    - التي أجريت على عدد من السجناء        -حيث كشفت نتائج الفحوصات     

والجدولان الآتيان يبينان عدد . ارتكاب الجريمة إلى والكتابة والجهل بالقوانين أدى بكثير منهم     
 .٢٠٠٥ والتدريب والتأهيل المهني خلال العام المساجين الملتحقين بمراحل التعليم

 ١٧الجدول 
  ٢٠٠٥عام المساجين والسجينات الملتحقون بمراحل التعليم المختلفة خلال 

  الإجمالي  جامعي  ثانوي  تحفيظ قرآن  أساسي  محو الأمية
٢ ٠٨١  ٨  ١٧٤  ٤٤٠  ٤٨٠  ٩٧٩  
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  ١٨الجدول 
دريب المهني في الـسجون خـلال       المساجين والسجينات الملتحقون بمراكز التأهيل والت     

  ٢٠٠٥ عام
  الإجمالي  حياكة  كمبيوتر  كهرباء  حدادة ناعة البلكص  نجارة  خياطة 
٣٠٠  ٦  ٢٤  ٣٠  ٥  ٢٤  ٢٨  ١٨٣  

 الصعوبات    

 سـجناً   ٢٢زدحام الشديد في السجون حيث بلغ عدد السجناء الموجـودين في            لاا •
 ة مصلحة السجون  وفقاً لإحصائي  ١٠ ٨١٧مركزياً في عموم محافظات الجمهورية      

  .٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٣٠بتاريخ 

النقص في وسائل نقل السجناء من الأطقم وسيارات الإسعاف والسيارات الخدمية            •
 . وسيارات نقل السجناء

عتمادات المالية الكافية لتغطية متطلبات الـسجون مـن الأعمـال           لاعدم وجود ا   •
 .الإنشائية والترميمات

  نسانجهود وزارة حقوق الإ    
بعـض الـسجون    إلى بتنفيذ عدد من الزيـارات   ٢٠٠٧قامت الوزارة خلال عام       -١٦٧

تقاء بالسجناء والسجينات والتعرف علـى      لحيث تم الا   والإصلاحيات في بعض المحافظات،   
ظروف احتجازهم، والمعاملة التي يلاقونها والمدة المحكوم بها عليهم، وتم إعداد تقارير تفصيلية             

  .ومن هذه الزيارات .ات ذات العلاقةتم رفعها للجه
مختلـف الـسجون وأمـاكن       إلى   بتنفيذ عدد من الزيارات الميدانيـة      الوزارة تقوم  -١٦٨

ولين عن الإصلاحيات والسجون فيها وذلك      ؤقيادة الوزارة أو المس    سواء من قبل  ،  الاحتجاز
 :على النحو التالي

خلال الزيارة تفقد    ، وقد تم  ٢٠٠٧مايو  /أيارالسجن المركزي بصنعاء في      إلى   زيارة •
كمـا تم   ،  المصحة النفسية في السجن وسجن النساء ومراكز التدريب والتأهيل فيه         

ح مناقشة العديد من القـضايا وطـر   السجناء والتعرف على أحوالهم، وتم  ب الالتقاء
  .بعض الملاحظات على قيادة السجن

ى الكثيرة التي تلقتها     نتيجة للشكاو  ٢٠٠٧ يونيه/حزيرانسجن رداع في     إلى   ترولال •
الوزارة من أهالي بعض الترلاء في السجن، وكذا الشكاوى والمناشدات المنشورة في            

 حالات كانت محتجـزة     ٣وقد تم إطلاق     الصحف بخصوص أوضاع السجناء فيه،    
 .خلافاً للقانون فوراً، كما تم إطلاق حالة رابعة بعد أسبوع من الترول
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وتم رفع تقريـر    ،  ٢٠٠٧أغسطس  / آب ٨بتاريخ   يدةسجن الحد  إلى   لترول الميداني ا •
 .عن أحوال السجن والترلاء فيه

صنعاء، عدن، لحج، تعـز،     (: تفقد أحوال السجون المركزية والسجناء في محافظات       •
 ١٤-٦بمعية معالي وزيرة حقـوق الإنـسان خـلال الفتـرة مـن              ) إب، ذمار 

 . ٢٠٠٦سبتمبر /أيلول

 .٢٠٠٦في بيضاء سجن محافظة ال إلى الترول الميداني •

أقسام الشرطة والبحث الجنائي والنيابة العامة لمعالجة خمس قضايا          إلى   الترول الميداني  •
 تفقد أحوال السجون الاحتياطيـة في       .٢٠٠٥في  تحقق النجاح في حل أربع منها       

 .٢٠٠٦، أمانة العاصمة

، الترول الميداني لبعض دور الأيتـام ودور الأحـداث الجانحـات في صـنعاء           •
 . ٢٠٠٥ يوليه/تموز

إعداد تقرير تفصيلي عن أوضـاع الـسجون        :  على تلك الزيارات الآتي    ترتَّبوقد    -١٦٩
مجلس الوزراء الذي أصدر قرارات      إلى   مساعدة وتقديمها  إلى   والسجناء والحالات التي بحاجة   

 بإلزام الجهات المعنية بتنفيذ التوصيات التي رفعها الفريق لإصلاح الأوضاع الـسيئة الـتي تم              
. وإعداد كشف بحالات السجناء الذين أمضوا فترة ثلثي المدة المحكوم بها علـيهم            . اكتشافها

من قبل اللجنة العليا الخاصة بتفقد أحوال السجون وجرى الإفراج عنهم في شهري شـعبان               
 بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بعد دفع الحقوق المستحقة عليهم من            ه١٤٢٦ورمضان  

 السجينات في السجن المركـزي      وتوزيع بعض المساعدات العينية على    . للدولةالخزانة العامة   
 .بصنعاء شهرياً

  جهود مكتب النائب العام     
تتولى إدارة السجون بمكتب النائب العام مهام تتبع الحالات العامة للسجناء منذ إلقاء   -١٧٠

لمـات الـسجناء    القبض عليهم وحتى صدور الأحكام القضائية بحقهم، كما تتولى بحث تظ          
 .وتجميع بياناتهم الخاصة

 إعداد برنامج آلي وربط شبكي بين مكتب النائب العـام         ٢٠٠٦ وقد تم خلال عام     -١٧١
وبعض المحافظات وذلك بغرض سرعة الوصول إلى البيانات والمعلومات المطلوبة عن السجناء            

ساعدات القضائية إلى في جميع محافظات الجمهورية بيسر وسهولة ورفع الحالات المستحقة للم       
اللجنة العليا للسجون للتصرف فيها، وقد بلغ عدد السجناء الذين تم إدخـال بيانـاتهم إلى                

   .  حالة من مختلف محافظات الجمهورية١٠ ٨٨٠، ٢٠٠٦الكمبيوتر خلال 
 البدء بتنفيذ المرحلة الثانية للربط الشبكي لإدارة السجون بمكتب          ٢٠٠٧وتم في عام      -١٧٢

 - صعدة   - ذمار   - البيضاء   - الضالع   - لحج   -أبين  (لعام مع بقية المحافظات ومنها      النائب ا 
). شـبوة  - سـيئون  - المكلا -  الجزائية المتخصصة-  صنعاء- المحويت - حجة  -عمران  

 .وفيما يلي الجداول والبيانات المتعلقة بالسجناء
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  ١٩الجدول 
   ٢٠٠٥ عام خلال ترالكمبيو في بياناتهم إدخال تم نالذي السجناء عدد

  

  

  

  

  

  

  ٢٠الجدول   

  

  

  

  

   ٢١دولالج
  ٢٠٠٧إحصائية عددية بالسجناء على ذمة النيابات في الجمهورية حتى نهاية عام 

  

  

  

  

  

  

  

كشف بالسجناء الذين تم إدخال بياناتهم إلى النظام الخاص بالسجناء عـبر الـشبكة
 المرتبطة بإدارة السجون بالمكتب
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  ٢٢الجدول 
  نيابات الاستئناف التي تم ربطها بنظام السجناء بمكتب النائب العام

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ٢٣الجدول 
 ٢٠٠٦عدد السجناء الذين تم إدخال بياناتهم في الكمبيوتر خلال عام 
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  ن التفتيش القضائي على السجو    
ا النيابات الاسـتئنافية والابتدائيـة      بلغ عدد الدورات التفتيشية التي قامت به        -١٧٣

 .تفتيشية   زيارة ميدانية٤ ٢١٤، ٢٠٠٦لأماكن التوقيف والحجز والسجون خلال عام 

  الأطفال المودعين في السجون     
نعزلـة   سنة داخل أقـسام م )١٨-١٥ما فوق (يتم إيداع الأطفال في الفئة العمرية         -١٧٤

ضمن الإصلاحيات المركزية بسبب السن المحدد للحدث في القوانين النافذة حيث لم يتم حتى              
الآن إقرار مشروع التعديلات القانونية الذي يؤكد على تمتع الأطفال حتى سن الثامنة عشرة              

 .بالحقوق الواردة في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الخاصة بالأطفال في خلاف مع القـانون         
  :ومع ذلك يتم مراعاة عدد من الاعتبارات في التعامل مع هؤلاء الأطفال منها

ــستقلة    ))أأ((   ــسام م ــالغين وفي أق ــسجناء الب ــن ال ــام ع ــزل الت ــستقلة  الع ــسام م ــالغين وفي أق ــسجناء الب ــن ال ــام ع ــزل الت الع
  ؛؛خصوصياتهمخصوصياتهم  تراعيتراعي

    ؛توفير الخدمات التعليمية والصحية والثقافية والمهنية  )ب(  
  ٢٤الجدول 

  ٢٠٠٨-٢٠٠٣ وامالأعالداخلين للسجون خلال الأحداث عدد السجناء 
 اسم السجن  م  الأعوام

٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ 
 ٥٦ ٦٣ ٥٤ ٥٣ ٤٤ ٤٦ صنعاء ١
 ١٠ ١٣ ٩ ١٩ ٣ ٣ لحج ٢
 ٢٥ ٢٤ ٣٦ ٥٤ ٩ ١٨ اب ٣
 ٣٦ ٤٦ ٣٦ ٦٢ ٣٥ ٧ ذمار ٤
 ٢٨ ١٥ ١٤ ١٤ ١ ٨ عمران ٥
 ٣ صفر ١٠ ٢٢ صفر ٦ الضالع ٦
 ٣١ ٢٨ ٣٨ ٢٦ ٧ ٤ رداع ٧
 ٢ ١ ١ ٢ ١ ٤ المحويت ٨
 ١٠ ٢٥ ١٥ ٩٦ ٣٤ ١٥ صعده ٩

 ٥ ١٢ ٢٤ ٨ ٧ ٥ حجه ١٠
 ٢٠٦ ٢٢٧ ٢٣٧ ٣٥٦ ١٤١ ١١٦  جماليلإا

  .طفلمسودة تقرير الجمهورية اليمنية بشأن حقوق ال: المصدر

  متابعة أماكن الاحتجاز ودور الرعاية    

  دور الأحداث والجانحات    
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بعمل عدة زيارات لدور الأحداث      قامت وزارة حقوق الإنسان في الأعوام السابقة        -١٧٥
  والتعرف على احتياجات الترلاء التي على ضوئها تم البحث         ،وتفقد أحوال الدور  ،  والجانحات

هذه الدور، عن طريق التواصل مع       عن آليات الدعم التي يمكنها المساهمة في الارتقاء بمستوى        
 ـ          واقص والمـستلزمات   بعض الجهات الحكومية ورجال الأعمال، وبالفعل تم توفير بعض الن

  :والدور التي تم الترول إليها هي .الغذائية والمدرسية، والمبالغ النقدية
وقد تم علـى ضـوء      ،  )أمانة العاصمة ( دار التوجيه لرعاية الأحداث     )أ(  

 وتم مخاطبة بعض رجال الأعمال لمساعدتهم، وقد تلقت ،الترول إعداد كشف بالمعسرين
 ؛بتحمل الديات وبعض الحقوق الخاصة، وس التجاريةالوزارة موافقة من مجموعة الكب

 ؛)أمانة العاصمة( لرعاية الجانحات دار الأمل  )ب(  

وقد تم الإفراج عـن جميـع       ) أمانة العاصمة ( دار التكافل لمكافحة التسول     )ج(  
بعـة  أهاليهم، بإشـراف ومتا    إلى   محافظاتهم وتسليمهم  إلى   المتواجدين في الدار وتم إيصالهم    

 ؛من معالي الوزيرةمباشرين 

 ؛)الحديدة( التوجيه لرعاية الأحداثدار   )د(  

 ؛)محافظة عدن(ار رعاية الجانحات د  )ه(  

  ).محافظة عدن( دار رعاية الأحداث  )و(  
الذين  وقد تم تقديم الدعم المتواضع لعدد من هذه الدور، من قبل بعض رجال الخير               -١٧٦

  .في الجدول التاليتجاوبوا مشكورين مع الوزارة، كما هو موضح 
  ٢٥الجدول 

                          دور رعاية الأحداث والجانحاتالدعم المقدم ل
  أخرى ريال/دعم مادي  المحافظة  الدار  
بعـض دفع الـديات،      الأمانة دار التوجيه لرعاية الأحداث  ١

  الحقوق الخاصة 
وجبات إفطار سحور    ٧٥ ٠٠٠  الحديدة دار التوجيه لرعاية الأحداث  ٢

  )رمضان(
    ٩٠ ٠٠٠  عدن  ة الجانحاتدار رعاي  ٣
    ٩٠ ٠٠٠  عدن  دار رعاية الأحداث  ٤

  
  
  



CCPR/C/YEM/5 

GE.10-40188 68 

  دور رعاية الأيتام    
وتم ،  دور رعاية الأيتام في بعـض المحافظـات        إلى   عدة زيارات بالوزارة  قامت  كما    -١٧٧
الدعم المادي والمكتبي والمدرسي المتواضع لهم، بدعم من بعض رجال الخير، والجـدول              تقديم

  .ور التي تم زيارتها والدعم المقدمالتالي يوضح الد
  ٢٦الجدول 

  دور الأيتام التي تمت زيارتها والدعم المقدم لها
  أخرى  دعم فني  دعم مادي  المحافظة  الدار  
       الأمانة  دار رعاية الأيتام  ١
  ةيمؤسسة إنسان لرعا  ٢

  )خاص( الأيتام
        الأمانة

  جمعية التحدي   ٣
  لرعاية المعاقات

        الأمانة

  ركز تأهيل رعايةم  ٤
  الأطفال

 دعم- بدلة٢٠٠      الأمانة
ــسة المؤســـ

  الاقتصادية
وجبــات فطــار  كمبيوترجهازي  ٢٥ ٠٠٠  الحديدة  دار رعاية الأيتام  ٥

)رمضان( وسحور
  دار الشوكاني لرعاية  ٦

  الأيتام
 ٥٠ ٠٠٠  عدن

 بدل١٠ ٠٠٠+
  مواصلات

ــستلزمات  كمبيوترجهازي مــ
ــية  ٤٠٠ل مدرس

  طالب
بدل  ٢٠ ٠٠٠حضرموت  ة الأيتامدار رعاي  ٧

  مواصلات
    كمبيوترجهازي

بدل  ١٠ ٠٠٠  تعز  دار رعاية الأيتام  ٨
  مواصلات

ــستلزمات   مــ
ــية  ١٠٠ل مدرس

  اًطالب
بدل  ١٠ ٠٠٠  إب  دار رعاية الأيتام  ٩

  مواصلات
ــستلزمات   مــ

ــية  ٣٥٠ل مدرس
  اًطالب

    السجونالرعاية التي يحصل عليها الأطفال المرافقين لأمهاتهم داخل    
مهاتهم داخل السجون وذلـك مراعـاة       أيتم إبقاء الأطفال ما دون سن الثانية مع           -١٧٨

لمصلحتهم الفضلى التي تقتضي أن يبقى الطفل مع أمه في هذا السن ويتم تسليم الأطفال بعد                
مكتبة فيها  حيث يوجد مكان خاص يشمل .أحد أولياء الأمور في حالة وجوده إلى هذه المدة

طفال ويوجد فيها تلفزيون والعاب أطفال كما تقوم إدارة السجن المركزي صنعاء            قصص للأ 
بصرف حليب وغذاء للأطفال شهرياً وهناك دعم من منظمات أخرى يحصلون منها علـى              
حليب وصابون وبسكويت وغيرها من المساعدات ومن هذه الجهات وزارة الداخلية وحقوق 

 . يةالإنسان ومؤسسة الصالح والجمعيات الخير
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  ٢٧الجدول 
   المرافقين لأمهاتهمالأطفالعدد 

  اسم السجن  العدد
  صنعاء  ٢١
  عمران  ١
  حضرموت  ١
  ذمار  ٢

  الحديدة  ١٣
  حجة  ١
  رداع  ١

  عدن  ١٠
  إب  ٨

  تعز  ١٠
  أبين  ٢

  الإجمالي  ٧١

  الرصد والمتابعة     
وبدعم  مع القانونيتم الترول الميداني من قبل أعضاء شبكة حماية الأطفال في خلاف         -١٧٩

من منظمة اليونيسيف والمنظمة السويدية للمحافظات لتقييم وتفقد أوضـاع الأطفـال في             
 النيابات  - دور التوجيه    - المحاكم   -السجون  (خلاف مع القانون في المؤسسات القضائيـة       

لتفقد أوضاع الأطفال في تلك المؤسسات ورعاية وحماية الأطفال في تلك           )  أقسام الشرطة  -
 . الجهات والمؤسسات المعنية لتنفيذ ما جاء في توصياته إلى المؤسسات وتم رفع التقرير

تقوم وزارة حقوق الإنسان بمتابعة قضايا الأطفال في التراع مع القانون من خـلال                -١٨٠
السجون المركزية ودور الرعاية الاجتماعية والمؤسسات العاملة في مجـال قـضاء             إلى   الترول

لخطة السنوية للوزارة في إطار الإدارة العامة للبلاغات والشكاوى ضـمن           الأحداث ضمن ا  
 .أنشطة إدارة الرعاية والإصلاحيات

يشارك الأطفال في عملية رصد ومتابعة أوضاع الأطفـال في مؤسـسات قـضاء                -١٨١
الأحداث من خلال الزيارات الميدانية واللقاءات التي يقوم بها أعضاء برلمان الأطفال بـشكل              

  .الجهات ذات العلاقة إلى ي ومفاجئ ويتم رفع توصياتهم عبر المدرسة الديمقراطيةدور
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  ٢٨الجدول 
مكتـب   -  ٢٠٠٧ عام الأحداث خلال من الجانحين بقضايا الصلة ذاتالأعمال 

  النائب العام 
  

  

  

  

  

  

  

   .٢٠٠٧ تقرير مكتب النائب العام لعام :المصدر
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  ٢٩ الجدول
 ٢٠٠٥ه الاجتماعي ونوع الانحراف خلال عام عدد الأحداث في دور التوجي

  تعرض للانحراف  الانحراف
  القضايا الجنسية

  الدار

  قتل

قتل
في 

ع 
شرو

  

ي 
ــد

عم
ذاء 

ــ
إي

يف
خف

  

رقة
س

  

رقة
في س

ع 
شرو

  

واط
ل

  

  زنا

ض
 عر
تك
ه

  

ضح
ل فا

فع
  

اب
تص
اغ

بيع  
أو 

ب 
شر

يال  
احت

ب 
نص

  

صابة
ى إ

خر
أ

  

جمالي
الإ

  

ول
تس

  

شرد
ت

  

لاق  يتم
ط

  
لأب

ب ا
غيا

ري  
 أس
كك

تف
  

وق
مر

لي   
جما
 الإ

عام  
لي ال

لإجما
ا

  

ــه  دار التوجيــ
الاجتماعي أمانـة   

  العاصمة للبنين
٣٢  ٢٣    ٢          ٣٤     ٥٤ ١٦  ٩

٧  
٣٧٦  ٤٩           ٤٠  ٩ 

ــه  دار التوجيــ
الاجتماعي أمانـة   
  العاصمة للفتيات

            ٤٥  ٨            ٨    ٣٧  ١٦          ٧ ١٢  

ــه  دار التوجيــ
الاجتماعي عـدن   

  للبنين
    ١٠  ١٥  ٢  ٦  ٣    ١٢    ٦      ٤

٧  
  ١٢٩  ٢٢ ٥         ١٧ 

ــه  دار التوجيــ
الاجتماعي عـدن   

  للفتيات
                ١٦  ١٤             ١٤  ٢          ٢  

ــه  دار التوجيــ
  الاجتماعي إب

٣٩  ٤ ٢          ٢    ٣٥  ١          ٤    ٣      ٧  ١  ٤  
ــه  دار التوجيــ

  الاجتماعي تعز
١٢  ٤٥           ١٨   ٥٢        ١١

٦  
    ١٤٣  ١٧   ١١      ٦ 

ــه  دار التوجيــ
  حجةالاجتماعي 

٥٥  ٨            ٨    ٤٧  ٤١          ٢    ١    ٢      ١  
ــه  دار التوجيــ
 الاجتماعي الحديدة

١١    ٧         ٢٨      ٧٧      ٤
٦  

    ١٢٢  ٦    ١      ٥ 
ــه  دار التوجيــ

ــالاجت اعي مــ
  حضرموت

٣١  ١١ ٢          ٨  ١  ٢٠              ٣      ١٥      ٢  

 ٩٥٦ ١٣٩ ٩ ١٢      ١١ ٨٣ ٢٤ ٨١٧  ١٤١  ٩  ٨  ٣  ٢  ٢٥ ٦١  ٤٤  ٥٢ ٣٥٩ ٦٥ ١٧  ٣١  الإجمالي
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   ٣٠ل الجدو
 ٢٠٠٦عدد الأحداث في دور التوجيه الاجتماعي ونوع الانحراف خلال عام 

  تعرض للانحراف  لانحرافا
  القضايا الجنسية

  الدار

قتل
  

شروع في قتل
  

إيذاء عمدي خفيف
  

سرقة
  

شروع في سرقة
  

لواط
زنا  

  

ض
هتك عر

فعل فاضح  
  

اغتصاب
  

شرب أو بيع
نصب احتيال  
أخرى إصابة  
الإجمالي  

  

تسول
تشرد  
  

يتم
طلاق  

  

غياب الأب
  

ت
فكك أسري

  

مروق
  

ا
لإجمالي

  

الإجمالي العام
  

دار 
ــالتوج ه ي

الاجتماعي 
ــة  أمانـ
العاصــمة 

  للبنين

٤٢٠  ٤٧  ١٠  ٢  ٢  -  ٤  ١٧ ١٢ ٣٧٣ ٦٥  ٣  ٤ ١٠  ٣  -  - ١٦  ١٧ ١٧٦ ٦٤ ١٤ ١٠ 

دار 
ــه  التوجي
الاجتماعي 
ــة  أمانـ
العاصــمة 

  للفتيات

-  -  -  ٤٥  ١٣  ١٠  ١  -  -  -  ٢  -  ٣٢  ٩  -  -  ١  ٢  ١ ١٣  -  -  ٦  

دار 
ــه  التوجي
الاجتماعي 
 عدن للبنين

-  -  -  ٨٤  ٦  ١  -  -  -  -  ٥  -  ٧٨  -  -  - ١٣  - ١١  -  ٥  -  ٤٩  

دار 
ــه  التوجي
الاجتماعي 
ــدن  عـ

  للفتيات

-  ٢٠  ٩  ٢  -  ١  -  ٢  ٤  -  ١١  -  -  -  -  -  ١  ٧  -  -  ٢  -  ١  

دار 
ــه  التوجي
الاجتماعي 

  إب

-  ٤٦  ٥  -  -  -  -  -  ٢  ٣  ٤١  ٩  -  -  ٢  - ١٢  ١  ٣  -  ١٠  ٣  ١  

دار 
ــه  التوجي
الاجتماعي 

  تعز

١١٣  ٢٠  -  ١١  -  ٢  ٧  -  -  ٩٣  ٨  -  -  ٧  ١  ٣  - ١٦  ١  ٣٨  ٥  ١ ١٣ 
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  تعرض للانحراف  لانحرافا
  القضايا الجنسية

  الدار

قتل
  

شروع في قتل
  

إيذاء عمدي خفيف
  

سرقة
  

شروع في سرقة
  

لواط
زنا  

  

ض
هتك عر

فعل فاضح  
  

اغتصاب
  

شرب أو بيع
نصب احتيال  
أخرى إصابة  
الإجمالي  

  

تسول
تشرد  
  

يتم
طلاق  

  

غياب الأب
  

ت
فكك أسري

  

مروق
  

ا
لإجمالي

  

الإجمالي العام
  

دار 
ــه  التوجي
الاجتماعي 

  حجة

-  -  ١٨  ١٢  -  -  -    -  ١٢  -  ٦  -  -  -  ٢  -  -  -  -  -  ٢  ٢  

دار 
ــه  التوجي
الاجتماعي 

  الحديدة

١٢٧  ٣٠  -  ١٠  -  ٣  ١٥  ٢  -  ٩٧  ٨  -  ٢  ٥  -  ٧  ٣  ٧  ٦  ٣٩ ١٦  ٣  ١ 

ر دا
ــه  التوجي
الاجتماعي 
 حضرموت

-  -  -  ٤٤  ٦  ٣  -  -  -  -  ٣  -  ٣٨  -  -  -  -  -  ٣  - ١٠  -  ٢٥  

 ٩١٧ ١٤٨  ٢٦  ٢٤  ٣  ٥  ٢٨  ٤٧ ١٥ ٧٦٩ ٩٩  ٣  ٦ ٤٠  ٦ ٣٨ ٢٤ ٥٧ ٢٤ ٣٤٧ ٩٠ ٢٠ ٢٤  الإجمالي
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  ٣١الجدول 
  ٢٠٠٧عدد الأحداث في دور التوجيه الاجتماعي ونوع الانحراف خلال عام 

  تعرض للانحراف  الانحراف
  

  القضايا الجنسية
  الدار

قتل
  

شروع في قتل
  

إيذاء عمدي خفيف
  

سرقة
  

شروع في سرقة
  

لواط
زنا  

  

ض
هتك عر

فعل فاضح  
  

اغتصاب
  

شرب أو بيع
نصب احتيال  
أخرى إصابة  
  

الإجمالي
  

تسول
تشرد  
  

يتم
طلاق  

  

غياب الأب
تفكك أسري  

  

مروق
الإجمالي   

  

الإجمالي العام
  

ــه  دار التوجي
ــاعي الا جتم

أمانة العاصمة  
  للبنين

٣٥٣  ١٧  - - -  - -  ١٧  -  ٣٣٦  ٣١  -  ٥  ٩  -  ٤  -  ٢٥  ١٦ ١٦٠  ٦١  ١٤ ١١ 

ــه  دار التوجي
ــاعي  الاجتم
أمانة العاصمة  

  للفتيات

٢٨  ٩  ٦ - -  - -  ٣  -  ١٩  ٣  -  ١  -  ٢  -  ٨  -  -  ٤  -  -  ١  

ــه  دار التوجي
ــاعي  الاجتم

  عدن للبنين
١٣١  ١٥  - - -  - -  ٦  ٩  ١١٦  -  ٢٩  ٣  ٤    ٦    -  -  ٧٢  -  -  ٢ 

ــه  دار التوجي
ــاعي  الاجتم
  عدن للفتيات

-  -  -  ٦٥  ٤٧  - - -  - -  ٨ ٣٩  ١٨  -  -  -  -  ٢  ٢  ٥  ١  -  ٨  

ــه  دار التوجي
 الاجتماعي إب

٤٩٨  ٢  - - -  - -  ٢  -  ٤٧  ٩  -  -  ١  -  -  -  ٥  -  ١٨  ٧  ١  ٦ 

ــه  دار التوجي
 الاجتماعي تعز

١٥٣  -  - - -  - -  -  -  ١٥٣  ٣٣  -  ١  ١٢  -  ١  -  ١٢  -  ٦٧  ٩  ٢ ١٦ 

ــه د ار التوجي
ــاعي  الاجتم

  حجة
-  -  -  ١٨  ٨  - ٢ ١  - -  ٥  -  ١٠  -  -  -  ٢  -  -  -  ٦  -  ٢  

ــه  دار التوجي
ــاعي  الاجتم

  الحديدة
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  - - -  -  -  

ــه  دار التوجي
ــاعي  الاجتم

  حضرموت
-  -  -  ٤١  ٦  ٣ - -  - -  ٣  -  ٣٥  ٥  -  -  -  -  ١  -  ١  -  ٢٨  

 ٨٧٩ ١٠٤ ١١ ٢ ١  - -  ٤٤ ٤٨  ٧٣٤  ٨١  ٢٩  ١٠  ٢٨  ٤  ١٤ ١٣  ٥٠  ١٦ ٣٥٩  ٧٧  ١٧ ٣٦  الإجمالي
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   ١٤المادة     

   التدابير التشريعية   - أولاً  

   ضمانات المحاكمة العادلة-١الفقرة     
إضافة إلى ما ذكرناه في التقرير السابق فإن المعلومات الآتية من القوانين والتشريعات               -١٨٢

فهم الأكبر لمدى التزام الجمهورية اليمنية بمبدأ المـساواة         اليمنية قد تمكن اللجنة الموقرة من الت      
حق الدفاع أصالة أو    " أن   ٤٩أمام القضاء وبما يتلاءم مع هذه الفقرة أورد الدستور في المادة            

وكالة مكفول في جميع مراحل التحقيق والدعوى وأمام جميع المحاكم وفقاً لأحكام القانون،             
القـضاء  " أن ١٤٩ونصت المادة ".  القادرين وفقاً للقانونوتكفل الدولة العون القضائي لغير    

سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً والنيابة العامة هيئة من هيئاته، وتتولى المحاكم الفـصل في        
جميع المنازعات والجرائم، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغـير القـانون،              

التدخل في القضايا أو في شأن من شؤون العدالة ويعتبر مثل           يجوز لأية جهة وبأية صورة       ولا
  ". هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم

وإجـراءات  ،   عدة مواد تنظم مبدأ استقلال القضاء      السلطة القضائية وورد في قانون      -١٨٣
 منها ما جاء في المـادة      لضمانات التي غير ذلك من ا    إلى   معاقبة ونقل أعضاء السلطة القضائية    

 ـ . لا يجوز نقل القضاة أو ندبهم إلا في الأحوال المبينة في هذا القانون             - )أ( ٦٥ ادة وكذا الم
القضاة غير قابلين للعزل من مناصبهم إلا إذا كان العزل عقوبة تم توقيعها في دعـوى                : ٨٦

 .١٠٠ الأخيرة من المادة وبمراعاة حكم الفقرة، محاسبة بموجب أحكام هذا القانون

لا يجوز القبض على القاضي أو حبـسه        . في غير حالة التلبس   : أنه ٨٧ وبينت المادة   -١٨٤
ويجب على وزير العدل عنـد      ،  احتياطياً إلا بعد الحصول على إذن من مجلس القضاء الأعلى         

 القـضاء   رئيس مجلس  إلى   القبض على القاضي في حالة التلبس أو حبسه أن يرفع الأمر فوراً           
ادة كما جاء في الم. الأعلى ليأذن باستمرار حبسه أو يأمر بإخلاء سبيله بضمان أو بغير ضمان

 لا يجوز رفع الدعوى الجزائية على القضاة إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلى بنـاءً                :أنه ٨٨
 . يعلى طلب النائب العام، ويعين مجلس القضاء الأعلى المحكمة التي تتولى محاكمة القاض

جراءات اللازمة للإشراف على عمل القضاة حيث       لإكما تبين مواد القانون التالية ا       -١٨٥
مع عدم الإخلال بما للقضاء من استقلال فيما يصدر عنه من أحكام            : أنه ٨٩ادة  وضحت الم 
يكون لوزير العدل حق الإشراف الإداري والمالي والتنظيمي على جميع المحـاكم            . أو قرارات 
وللنائب العـام حـق     ،  لرئيس كل محكمة حق الإشراف على القضاة التابعين له        و،  والقضاة

وجعلـت  . الإشراف على أعضاء النيابة العامة على ضوء القوانين والقرارات التي تنظم ذلك           
 لرئيس المحكمة حق تنبيه القضاة على ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم أو مقتـضيات               ٩٠ادة  الم

وفي الحالة الأخيرة تُبلغ صـورة      ،  ويكون التنبيه شفاهاً أو كتابة    ،  موظيفتهم بعد سماع أقواله   
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مجلس  إلى   وللقاضي أن يعترض على التنبيه الصادر إليه كتابة من رئيس المحكمة          ،  لوزير العدل 
ولمجلس القضاء الأعلى أن يجري تحقيقاً      ،  القضاء الأعلى خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه إياه       

 محلاً للتنبيه أو يندب لذلك أحد أعضائه أو أحد قضاة المحكمة العليا في        عن الواقعة التي كانت   
، وللمجلس أن يؤيد التنبيه أو يعتبره كأن لم يكـن         ،  إجراء التحقيق بعد سماع أقوال القاضي     

ولوزير العدل حق تنبيه رؤساء محاكم استئناف الألوية والمحـاكم          ،  ويبلغ قراره لوزير العدل   
حق الاعتراض أمـام    ) إذا كان التنبيه كتابة   (على أن يكون لهم     ،  أقوالهمالابتدائية بعد سماع    
وال إذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه      وفي جميع الأح  . مجلس القضاء الأعلى  

  .نهائياً رفعـت الدعوى التأديبية

ن مخالفات  ما يقع منهم م    إلى   لوزير العدل تنبيه القضاة كتابة    : أن ٩١ادة  ونصت الم   -١٨٦
لواجباتهم حول مقتضيات وظيفتهم وذلك بعد رد القاضي كتابة على ما هو منسوب إليـه               

وللقاضي أن يتظلم من التنبيه خلال أسبوع مـن         ،  وثبوت مخالفته رغم ذلك لتلك الواجبات     
وللمجلس أن يسمع أقوال القاضي ويجري بنفسه أو        ،  مجلس القضاء الأعلى   إلى   تاريخ إبلاغه 
يصدر قراره بـرفض  ينتدبه لذلك من أعضائه ما يراه لازماً من أوجه التحقيق ثم       بواسطة من   

 ونـصت   .وزير العدل  إلى   ويبلغ قراره ،  ه وإلغاء التنبيه واعتباره كأن لم يكن      التظلم أو بقبول  
تشكل بوزارة العدل هيئة للتفتيش القضائي من رئيس ونائب وعدد          : على ما يلي   ٩٢المادة  

، على أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة      ،  ارون من بين قضاة المحاكم    كافٍ من القضاة يخت   
ويتم ندبهم بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنتين على الأقل قابلة          

 .على أن يكون رئيسها من بين أعضاء المحكمة العليا، للتجديد

 مـن قـانون     ١٢٠-١٠٤ المواد    من الدستور فقد نصت    ١٥٠وتطبيقاً لنص المادة      -١٨٧
هو مجلس يعمل على تطبيق الضمانات      : القضاء الأعلى    س القضائية ما موجزه أن مجل     السلطة

يث التعيين والترقية والعزل والنقل والتقاعد والفصل وفقـاً لقـانون           من ح الممنوحة للقضاة   
اء النيابة العامة  وهو الجهة المخولة بتأديب القضاة وأعض    ١٩٩١ لسنة   ١السلطة القضائية رقم    

 ـ  كما يتولى وضع السياسة العامة     عند إخلالهم بواجبات وظيفتهم،    ون القـضاء   ؤلتطوير ش
فـالمجلس  . دراسة وإقرار مشروع موازنة القضاء    . تعلقة بالقضاء لما ودراسة مشاريع القوانين  

 ائية ولا يجوز أن تصدر عنه أو باسمه إي توجيهات للمحاكم أو القضاة بشأن             ضة ق هليس ج 
 ـكما أنه ليس جهازاً إدارياً أو تنف      . القضايا المنظورة أمامها أو التي صدرت فيها أحكام        ذياً ي

 في  قانون الجرائم والعقوبات   وقد نص . فيذية تخص القضاة  و تن تصدر باسمه توجيهات إدارية أ    
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات كل قاضي تعمـد             ":على ما يلي   ١٨٨المادة  

  ."ير الحق نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة أو ميل لأحد الخصومالحكم بغ
ما تم توضيحه في التقارير السابقة نـص         إلى    فبالإضافة وفيما يتعلق بعلانية المحاكمة     -١٨٨

يجـب أن تكـون جلـسات    ) أ(:  منه على ما يلي ٢٦٣لمادة   في ا   الجزائية الإجراءاتقانون  
كون كلها أو بعضها سرية لا يحضرها غير ذوي العلاقة          المحكمة علنية ما لم تقرر المحكمة أن ت       
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بالدعوى مراعاة للأمن والنظام أو محافظة على الآداب أو إذا كان يخشى إفشاء أسرار عـن                
الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في حالة انتشار الأمراض الوبائية وغيرها من الأمـراض              

خاص الذين يبدون في مظهر غـير لائـق         المعدية ولها أن تمنع دخول الأحداث وكذلك الأش       
قاعة المحاكمة بقدر ما تـستوعب       إلى   يباح دخول المواطنين   )ب( ؛يتنافى ومهابة هيئة المحكمة   

في جميع الأحوال يجب أن     ) د (؛تعد العلانية ضماناً هاماً لحسن سير العدالة       )ج(؛  القاعة ذلك 
تكون الإجراءات  ": على ما يلي٢٦٤المادة  كما نصت .يكون النطق بالحكم في جلسة علنية   

أمام المحاكم شفاهة وتلتزم المحكمة عند نظر القضية أن تبحـث بنفـسها مباشـرة الأدلـة                 
 إلى ول مـدنياً وتـستمع  ؤفتستجوب المتهم والمجني عليه والشهود والمدعي بالحق المدني والمس      

 ـ            ستندات وتخـضعها   تقارير الخبراء وتفحص الأدلة المادية وتتلو المحاضر وغير ذلك مـن الم
 ."للمناقشة الشفوية

  إدانته المتهم بريء حتى تثبت -٢الفقرة     
  .ليست هناك أي إضافة للموقف القانوني الذي تم شرحه في التقرير السابق  -١٨٩

  ضمانات المتهم  - )ب( و)أ(٣ الفقرة    
في  زائية الج الإجراءاتقانون      نص                                          ما سبق ذكره في التقرير السابق فقد               إلى          بالإضافة  -   ١٩٠
يسمح للمحامي بالاطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاسـتجواب أو             :١٨٠ المادة

وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميـه           .المواجهة ما لم يقرر المحقق غير ذلك      
 عةفي غير حالة الجرائم المشهودة وحالة السر       :١٨١ ادةونصت الم  .الحاضر معه أثناء التحقيق   

بسبب الخوف من ضياع الأدلة لا يجوز للمحقق في الجرائم الجسيمة أن يستجوب المتهم أو               
يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور أن وجد وعليه أن يخطره                

 . أن من حقه ألا يجيب إلا بحضور محاميه

لتحقيق يجب على المحقـق أن      عند حضور المتهم لأول مرة في ا       :١٨٢ة  ادونصت الم   -١٩١
يتثبت من شخصيته ثم يحيطه علماً بحقيقة التهمة والوقائع المسندة إليه وتعريفه بأنه حـر في                

يقـصد بالاسـتجواب     :١٧٧ ادةونصت الم  الإدلاء بأية إيضاحات ويثبت أقواله في المحضر      
لى نسبة التهمة إليـه     المتهم مواجهته بالدلائل والأدلة القائمة ع      إلى   علاوة على توجيه التهمة   

ويجب على المحقق أن يكفل للمتهم حقوق الدفاع كاملـة وعلـى            . ومناقشته فيها تفصيلاً  
وللمتهم في كل وقت أن يبدي ما لديه        . الأخص حقه في تفنيد ومناقشة الأدلة القائمة ضده       

  .ضرمن دفاع أو يطلب اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق وتثبت جميع أقواله وطلباته في المح

لا يجوز تحليف المتهم اليمين الشرعية ولا إجبـاره علـى            :١٧٨ ادةكما نصت الم    -١٩٢
كمـا لا يجـوز التحايـل أو        . الإجابة ولا يعتبر امتناعه عنها قرينة على ثبوت التهمة ضده         

 .استخدام العنف أو الضغط بأي وسيلة من وسائل الإغراء والإكراه لحمله على الاعتـراف             
مـأمور   إلى   على المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير في دائرة الكتاب أو           :١٧٩ ةادوجاء في الم  
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ولا يجوز للمحامي الكلام إلا إذا أذن . المنشأة، العقابية ويجوز لمحاميه أن يتولى ذلك عنه
يسمح  :١٨٠ ادةكما جاء في الم. له المحقق وإذا لم يأذن له وجب إثبات ذلك في المحضر

لى التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة مـا لم         للمحامي بالاطلاع ع  
وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه . يقرر المحقق غير ذلك   

 . أثناء التحقيق

بشأن تنظيم مهنة    ١٩٩٩ لسنة   ٣١قانون رقم   ما أورده    إلى   ومن المهم هنا الإشارة     -١٩٣
يجب علـى   : ٥١ ادةق الدفاع عن المتهم ومن ذلك ما نصت عليه الم          من ضمانات لح   المحاماة

المحاكم والنيابة العامة والشرطة وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهنته أمامها أن تقدم له 
كافة التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه ولا يجوز رفض طلباته بدون مسوغ قانوني كما              

 ـوراق أو تصويرها وحضور التحقيـق       يمثله من الإطلاع على الأ    أن عليها تمكينه أو من       ع م
يحق للمحامي أن يسلك الطريق التي : ٥٢ادة  كما نصت الم. لأحكام هذا القانونموكله وفقاً

 عما يورده في مرافعاته، خطية كانت       مسؤولاًيراها مناسبة في الدفاع عن موكله ولا يكون         
 ٥٣ادة  وأقرت الم. لا يخالف نصاً شرعياً أو قانونيا نافذاً       أو شفهية مما يستلزم حق الدفاع وبما      

 لا يجوز توقيف المحامي احتياطياً أثناء ممارسته لواجبات مهنته لما يصدر عنه من عمل               )أ(: أنه
 إلى  أو أقوال مخلة بنظام الجلسات، ويحرر في هذه الحالة رئيس المحكمة المختصة محضر يرفـع              

؛ مجلس النقابة أو رئيس الفـرع الـذي يتبعـه المحـامي           إلى   ورةالنيابة العامة وينسخ منه ص    
تقوم النيابة العامة بالتحقيق بعد تبليغ النقابة أو رئيس الفرع لإيفاد من يمثل النقابـة أو                 )ب(

لا يجوز أن يشترك القاضي أو قضاة المحكمة التي وقـع فيهـا              )ج(؛  الفرع لحضور التحقيق  
  .على المحامي بسبب ذلكالحادث في نظر الدعوى التي تقام 

يعاقب من يتجنى على محامي أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها      : ٥٤ادة  وجاء في الم    -١٩٤
لا :  نصت على أنه   ٥٥ ادةكما أن الم  . لقانون الجرائم والعقوبات   بالعقوبة المقررة وفقاً  

ي وبحـضور  يجوز تفتيش مقار نقابة المحامين أو فروعها إلا بموجب القانون وبأمر قضائ 
ادة وجاء في الم  . أحد أعضاء النيابة العامة ونقيب المحامين أو رئيس الفرع أومن يمثلهما          

لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بحضور أحد أعضاء النيابة العامـة               : ٥٦
وعلى النيابة العامة أخطار النقيب أو رئيس الفرع قبل الشروع في التفتيش والتحقيق             

ويستثنى من أحكام هذه المادة والمادة السابقة حالات التلبس، أو إذا كان . بوقت كاف
  .التحقيق بواسطة قاضي التحقيق

  سرعة البت في القضايا  -) ج(٣الفقرة     
 من قانون السلطة القضائية أن تأخير البت في الدعاوى          ١١١أوضحت المادة     -١٩٥

ن عذر مقبول يعتبر إخلالاً     وتكرار التخلف من قبل القاضي عن حضور الجلسات دو        
وأوضـح قـانون   . بواجبات الوظيفة يعرضه للمحاسبة أمام مجلس القـضاء الأعلـى   

الضمانات والإجراءات الواجب اتخاذها لضمان حصول المتهم على         الجزائية   الإجراءات



CCPR/C/YEM/5 

79 GE.10-40188 

تبت المحكمة في شأن تأجيل :  ما يلي٢٦٩ ادةفي الم   قضيتها حيث جاء   مدة معقولة للنظر في   
  :سة في الأحوال التاليةالجل

إذا لم يحضر المكلف بالحضور في الميعاد المحدد له جاز لبقية الأطراف طلب                )أ(  
   ؛تأجيل الجلسة ويجب تنبيه المتخلف

إذا حال مانع دون حضور ممثل الدفاع كان من حق المتهم أن يطلب تأجيل    )ب(  
   ؛موعد آخر إلى الجلسة

تهم إلى إحدى المستشفيات الرسمية للفحـص       إذا تطلب الأمر إحالة الم       )ج(  
   ؛عليه وعلاجه

إذا أصيب المتهم بمرض عقلي أثناء سير إجراءات المحاكمة وتقـرر عـدم                )د(  
  .إمكانية مثوله وعدم قدرته على الدفاع عن نفسه أو أي مسائل أخرى يشترطها القانون

حبوس احتياطياً مقابلة   للم: أن ٣١ المادة    في قانون تنظيم مصلحة السجون    كما نص   -١٩٦
اللائحـة  وهو ما أكدتـه      .ذويه ومحاميه بموجب اذن كتابي من الجهة المصدرة لأمر الحبس         

 .٥٩ المادة في التنفيذية لقانون تنظيم مصلحة السجون

           يجب أن يكون   :    أنه     ١٣٠      المادة   في                  قانون حقوق الطفل فقد نص وفيما يتعلق بالطفل   -١٩٧
                                  ً                                        دافع عنه فإذا لم يكن قد اختار محامياً تولت النيابة أو المحكمة ندبه                                       للحدث المتهم بجريمة محام ي    

  في                        قانون رعايـة الأحـداث                 وبالمثل نص    .    ً                                              طبقاً للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجزائية      
         فراج عن                                                                       تعتبر قضايا الأحداث من القضايا المستعجلة ويفضل في جميع الأحوال الإ             :  ١٣       المادة

                                                                       ن مراحل التحقيق أو المحاكمة إذا كان ذلك لا يضر بسير العدالة ولا                                  الحدث في أي مرحلة م    
                               تختص محكمة الأحداث دون غيرهـا         :                قد نصت على أن       ١٦       المادة              كما أن     .           يشكل خطورة 

                                                                                        بالنظر في أمر الحدث عند اتهامه في الجرائم وعند تعرضه للانحراف كما تخـتص بـالجرائم                
                                         أسهم في الجريمة غير حدث وجب تقديم الحدث                                                     الأخرى الذي ينص عليها هذا القانون وإذا        

                               يحظر نشر اسم وصورة الحدث أو         :  ٤٢     المادة    نص         إلى             بالإضافة  .            محكمة الأحداث        إلى       وحده
  .                       ية وسيلة من وسائل النشر أ                             نشر وقائع المحاكمة أو ملخصها في 

يبين القانون الخاص بالأحـداث تـشكيل        :٢٨٤المادة  ،  قانون الإجراءات الجزائية    -١٩٨
كم الأحداث والإجراءات التي تتبع في التحقيق والمحاكمة والعقوبات والتدابير والوسـائل            محا

 .العلاجية الجائز توقيعها عليهم

  )ز( و،)و( ،)ه(٣الفقرة     
تم شرح الموقف القانوني في التقرير السابق وقد ارتأينا عدم التكرار مع التأكيد على                -١٩٩

 .جميع ما ورد في التقرير السابق
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بحيـث يؤخـذ موضـوع      ،  في حالة الأشخاص الأحداث   ،  المتخذةتدابير  ال - ٤الفقرة      
  ة تشجيع تأهيلهم بعين الاعتبار أعمارهم والرغبة في إعاد

ستمرت الحكومة في تطوير برامج حماية الأطفال في خلاف مع القـانون لـضمان              ا  -٢٠٠
 الدولية لحقوق الطفل    ةيالاتفاقحقوق كل طفل يسري عليه نظام قضاء الأحداث الواردة في           

أهمها مراجعـة     التشريعية والأدوات الدولية الأخرى ذات الصلة من خلال عدد من التدابير         
 . قانون رعاية الأحداث وتقديم مشروع التعديلات لمجلس النواب بعد إقرارها من الحكومة

القانون  حقوق الأطفال في خلاف مع        التي تضمن  وشملت التعديلات عدداً من المواد      -٢٠١
بحيث يتم معاملتهم بطريقة تحترم كرامتهم وتعزز احترام الطفل لما للآخرين مـن حقـوق               

 سن الطفل وتشجع على إعـادة       ختلاف حجم المسؤولية الجنائية وفقا لخصوصيات     اوتراعي  
        المـادة     :                                                              كما تم إضافة أربع مواد جديدة في مـشروع القـانون وهـي            ،  دماجه في المجتمع  إ
   ً                                                                            دثاً في تطبيق أحكام هذا القانون كل إنسان أتم العاشرة ولم يتم الثامنـة                        يعتبر ح   : ً اً    مكرر  ١

                                                                                    عشرة من عمره عند وقوعه في إحدى حالات التعرض للانحـراف أو كـان ذا خطـورة                 
               إذا قــام     ) أ (   :                 ً     يعتبر الحدث منحرفاً    ً اً       مكرر  ٤       المادة    .                        ً      ً             اجتماعية أو اقترافه فعلاً مخالفاً للقانون     

                                                            فة في قانون الجرائم والعقوبـات بأنهـا جرائم أو شــارك                                     بأي عمل من الأعمال الموصو    
                                                                    إذا قـام بأعمـال تتصل بالبغاء أو الـدعارة أو الفـسق أو             ) ب (   ؛         قترافها ا         أو سهل      ،      فيها

         في جميـع    و   ،                                                                               فساد الأخلاق أو القمار أو المخدرات أو بخدمة من يقومون بها عن علم بذلك             
                                     س عشرة سنة من عمره التدابير المقـررة                                                  هذه الحالات تتخذ بشأن الحدث الذي لـم يتم خم        

    ٣٧                                    فيعاقب بمقتضى أحكام المادة رقـم                   فإذا أتمها    ،                     من هذا القانون     ٣٦                   بموجب المـادة رقم    
                                                        في حالة التحقيق في وقائع الاعتداء على الحـدث يـتم              ً اً    مكرر    ١٢       المادة   و  .                 من هذا القانون  

  ،                                ار تأهيـل ورعايـة الأحـداث                                                       أقواله في مترل والديه أو وليه أو وصيه أو د                إلى          الاستماع
  :                      اللائحة القواعد الآتية ً اً      مكرر  ٤٦       المادة     وتبين   .                      وبحضور الباحث الاجتماعي

  ؛نظام عمل الباحثين والخبراء والمراقبين الاجتماعيين   )أ(  
 ـعها لنقل واصطحاب الأحداث مـن منط      تبااالإجراءات الواجب      )ب(    إلى  ةق

  ؛أخرى داخل الجمهورية وخارجها
  ؛شروط والأوضاع الخاصة بمنح الإجازات والزياراتال   )ج(  
 الإجراءات الخاصة بنقل الحدث المريض نفسياً والمتخلف عقلياً وذي العاهة            )د(  

  . مراكز العلاجإلى 

  الحق في إعادة النظر  -٥ الفقرة    
في   الجزائية الإجراءاتقانون  ما سبق ذكره في التقرير السابق فقد نص          إلى   بالإضافة  -٢٠٢
تكون الأعمال والقرارات والأحكام الصادرة من مأموري الضبط والنيابة العامـة      :٢٠ المادة

أو المحكمة في مواجهة ذوي الشأن من المواطنين والهيئات قابلة للطعن بـالطرق المقـررة في                
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 كل حكم أو قرار يكـون       )١( :٤١١المادة  كما نصت   . القانون ما لم ينص على غير ذلك      
 يتقرر الحق في الطعـن      )٢(؛  ه ما لم ينص القانون على عدم جواز الطعن فيه         قابلاً للطعن في  

 لا يجوز رفع الطعن إلا ممن       )٣(؛  لجميع الأطراف ما لم يقصره القانون على طرف دون آخر         
 .له صفة أو مصلحة في الطعن

   عن                             فيما يتعلق بالحق في الط                            قانون السلطة القضائية  تضمنه  ما   إلى   ومن المهم الإشارة    -٢٠٣
   :                  على النحو التالي  ٤٨  ،   ٤٣  ،   ٣٧  ،   ٢٦  ،   ٢١  ،   ١٢         في المواد

الفـصل في الطعـون      -١:تمارس المحكمة العليا المهام التاليـة       : ١٢ادة    الم       تضمنت  -   ٢٠٤
والأحكام النهائية المكتسبة للدرجة القطعية في المواد المدنية والتجارية والجنائيـة والأحـوال             

 الفصل بطريق الطعـن بـالنقض في        -٧. وى التأديبية الشخصية والمنازعات الإدارية والدعا   
 . الأحكام النهائية في الجرائم العسكرية

  :تفصل الدائرة الجزائية في"  ما يلي٢١ادة          وجاء في الم  -   ٢٠٥

   ؛الطعن بطريق النقض في الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الجنائية  )أ(  
   ؛نقل الدعاوى في القضايا الجنائية  )ب(  
  . "الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون  )ج(  
تفصل دائرة فحص الطعون في الطعون المقدمـة        :  على ما يلي   ٢٦ادة  كما نصت الم    -٢٠٦

تنشأ في كل  ":  ما يلي  ٣٧ادة  وجاء في الم  . من حيث الشكل واستيفاء الشروط المطلوبة قانوناً      
 :تختص محكمة الاستئناف بالفصل في: لى ما يلي ع٤٣ادة ونصت الم. محافظة محكمة استئنافية

  ؛القضايا التي أجاز القانون الطعن فيها بالاستئناف '١'
  . "القضايا الأخرى التي هي من اختصاصها بمقتضى أي قانون آخر '٢'
أحكام المحكمة الابتدائية قابلة للاسـتئناف إلا إذا نـص          " ٤٨ادة  وأخيراً نصت الم    -٢٠٧

 ."القانون على خلاف ذلك

 عدداً من ٣٠٤، ٢٩٢، ٢٨٤، ٨٩، ٨٨، ٨٧ في المواد قانون المرافعاتكما تضمن   -٢٠٨
تختص المحكمة العليا بالفـصل في      " على ما يلي     ٨٧ادة  نصت الم : الأحكام نوردها فيما يلي   

الطعن بالنقض أو الإقرار في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائيـة في              
 تختص محاكم الاستئناف بـالحكم في       " ٨٨ادة  كما نصت الم   ."ا القانون الأحوال التي يحدده  

 . "ليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائيةإالقضايا الاستئنافية التي تُرفع 

بتدائياً في جميع الـدعاوى     ا تختص المحاكم الابتدائية بالحكم      -١ :٨٩ادة  وجاء في الم    -٢٠٩
للخـصوم أن   ":  على ما يلي   ٢٨٤ المادة ونصت   .متها أو نوعها  التي ترفع إليها أياً كانت قي     

يستأنفوا أحكام المحاكم الأبتدائية أمام محاكم الأستئناف فيما عدا ما أستُثنيَ طبقاً لهذا القانون              
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أو بنص قانوني آخر ويجوز استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة              
  ."التي أصدرتها

وا أمام المحكمة العليا    يجـوز للخصوم أن يطعن   ":  على ما يلي   ٢٩٣ ادةكما نصت الم    -٢١٠
                                               ومن المحاكم الابتدائيـة الـتي لا تقبـل الطعـن     ام الصادرة من محاكم الاستئناف  في الأحك 

  :                        بالاستئناف في الأحوال الآتية

  في                              ً                                               إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة الشرع والقانون أو خطـأ                 ) أ (  
َ      بُنيَ عليه        ٍ                                     تطبيق أيٍ منهما أو تأويله أو لم يبين الأساس الذي     ؛ُ 

  ن                                          َّ                             إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثَّر في الحكم أو كـا                 ) ب (  
   ؛                 ً          منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض

ُ           إذا حُكم بشيء لم    ) ج (      ؛                             يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه    
 ـ         ) د (                                ويين اتحـد فيهمـا الخـصوم                                           إذا تعارض حكمان نهائيـان في دع
  .      والسبب         والموضوع

لتماس إعادة النظر في الأحكام طريق إستثنائي للطعـن         ا: ٣٠٤ ادةوأخيراً نصت الم    -٢١١
   :                             إلا عند تحقق إحدى الحالات الآتيةفيها لا يجوز للخصوم إتباعه

            مه كان من                                                             إذا تبين للمحكوم عليه بعد صدور الحكم وقوع غش من خص             ) أ (  
   ؛        في الحكم           شأنه التأثير

   ؛        بتزويرها                                                         إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بني عليها أو قضي    ) ب (  
                                                                          إذا كان الحكم قد بني على شهادة أو يمين قضي بعد صدوره بأن الشهادة                 ) ج (  

   ؛                      زور أو بأن اليمين كاذبة
                                                                      إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كانت               ) د (  
   ؛                                                             غير دون علم الملتمس بها أو كان خصمه قد أحتجزها أو حال دون تقديمها      لدى ال

   ؛               ً          شخص لم يكن خصماً في الدعوى                    إذا كان الحكم حجة على   ) ه (  
   ً     ً      ً ممثلاً تمثيلاً صحيحاً              عتباري لم يكن  ا                                  إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو        ) و (  

   ؛        في الدعوى
                    الخصوم أو بأكثر                                                        إذا ظهر عند تنفيذ الحكم أنه قضي بشيء لم يطلبه            ) ز (  
  ؛        مما طلبوه

  ."ظهر عند تنفيذ الحكم تناقض بعض منطوقة مع البعض الآخر إذا  )ح(  
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  التعويض -٦ الفقرة    
 من العهد، ومـن المهـم       ٩سياق توضيح المادة    تم شرح الموقف القانوني في        -٢١٢

 ـ             رات الإشارة إلى أن توصيات مؤتمر الحوار الأول للعدالة الجنائية قد تضمنت عدة فق
تم توضيح ذلك في هذا التقرير في       (لمراجعة النصوص الوطنية بما يكفل تحقيق هذا الحق         

 ). من العهد٢إطار توضيح المادة 

  صلاح القضاء وضمان إستقلالهالإجراءات والتدابير لإ  - ثانياً  
فقـد أولـت     الختامية للجنـة     من الملاحظات  )٥(٦الفقرة  ما ورد في     إلى   بالإشارة  -٢١٣
 ة مجال العدل والقضاء اهتماماً كبيراً من خلال إقرار وتنفيذ العديد مـن الـسياسات     الحكوم

حيـث سـارت   ، وتعزيز دوره في الحياة العامة دعم استقلال القضاء إلى  والإجراءات الهادفة 
عملية التحديث والتطوير في اتجاهات ومحاور عدة كان أبرز معالمها التركيز علـى العنـصر               

وذلك مـن خـلال مجموعـة مـن         ،  جر الزاوية في عملية الإصلاحات    البشري باعتباره ح  
  :الإجراءات والأنشطة نبرز أهمها في الآتي

  الإجراءات التشريعية    

ستراتيجية للإصلاح القضائي تمثلت في عدة إجراءات       اتبنت السلطة القضائية خطة       -٢١٤
 ٢٠٠٦لـسنة    ١٥ن رقم   تعديل قانون السلطة القضائية بالقانو     حيث تم ،  تنظيمية وتشريعية 

سة رئيس  ئافصل رئاسة مجلس القضاء الأعلى عن مهام رئيس الجمهورية وأصبح بر          حيث تم   
إعداد  إصلاح البناء التشريعي للقضاء من خلال        هوواكبعلى ذلك   وقد ترتب    ،المحكمة العليا 

 : ا المعروضة على مجلس النواب ومنهالخاصة بالسلطة القضائيةعدد من مشاريع القوانين 

  . تعديل قانون المرافعات والتنفيذ المدني مشروع •
  . مشروع قانون التحكيم التجاري •
  . مشروع تعديل قانون الجرائم والعقوبات •
  .مشروع قانون الرسوم القضائية •

  . مشروع قانون التوثيق •

__________ 

تكرر اللجنة قلقلها عن افتقار التقريـر إلى الاسـتقلالية          " من الملاحظات الختامية للجنة      ٦ورد في الفقرة     )٥(
ة واخذ الإجراءات لإصـلاح الـسلطة   وكفاءة السلطة القضائية على الرغم من وجود الضمانات الدستوري  

 مـن    الدولة الطرف أن تضمن حرية القضاء من أي تدخل خصيصاً          علىيجب   )١٤و ٢ انالبند(القضائية  
التقرير الدوري القادم على معلومات مفصلة لإيجاد الضمانات القانونيـة          أن يحتوي   يجب   .السلطة التنفيذية 

ومات يجب أن تزود بتعيين وترقية القـضاة وفي إجـراءات            المعل .من مدة خدمة القضاة وطلباتهم    ألتضمن  
  .ةالعقوبات التأديبي
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 .جراءات الجزائيةلإمشروع تعديل قانون ا •

  .٢٠٠٨سنة  ل٣٤صدار قانون المعهد العالي للقضاء رقم إوتم   -٢١٥
  . علىلأصدار اللائحة التنظيمية لمجلس القضاء اإ •
  . صدار اللائحة التنظيمية لوزارة العدلإ •
  .  لقانون التوثيقالتنظيميةصدار اللائحة إ •
  . صدار اللائحة الداخلية لمجلس التأديب الأعلىإ •
  .صدار اللائحة التنظيمية للمحكمة العلياإ •
  . حكام العامة للمخالفاتإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الأ •
 .٣٢وتم تعديل القانون التجاري رقم  •

  الإجراءات التنظيمية    

إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى وأمانته العامة ومكتبه الفني وتحديد اختـصاصه              -٢١٧
ورفده بالكوادر المؤهلة، وإعادة تشكيل كل من المحكمة العليا وأمانتها العامة ومكتبها الفني             

 لقـانون الـسلطة     وفقاًئحته التنظيمية وهيئة التفتيش القضائي وتحديد صلاحيتها        وإصدار لا 
القضائية وتوصيات المؤتمر القضائي الأول ورفدها بالكوادر المؤهلة وذوي الخبرة في المجـال             

بالإضافة إلى عادة تشكيل مجلس المحاسبة في إطار مجلس القـضاء           . الرقابي والتفتيش القضائي  
 .يتولى مساءلة ومحاسبة القضاة المحليينالأعلى والذي 

 وتحديد نظام القبول فيه     ٢٠٠٨ لسنة   ٣٤تم إصدار قانون المعهد العالي للقضاء رقم          -٢١٨
كما تم إعداد مشروع قـرار      . ووضع برنامج زمني للدراسات العليا وإعادة النظر في مناهجه        

ائح المنظمة لأعمالها وأعمال    جمهوري بإنشاء الشرطة القضائية وتحديد اختصاصها وكافة اللو       
من جهة ثانية، تم إنجـاز       .ستراتيجية تطوير وتحديث القضاء   اأجهزة الضبط، فضلاً عن إنجاز      

اللائحة المنظمة لوزارة العدل بقطاعاتها المختلفة، وإعادة هيكلة النيابة العامة، وإصدار مجموعة          
 القضاء الأعلى، ولائحـة مـصلحة    من اللوائح التنظيمية الأخرى مثل اللائحة المنظمة لمجلس       

 السجل العقاري، ولائحة إنشاء هيئة الطب الشرعي، ولائحة إنشاء مركز التوثيق القضائي،           
لائحة تنظيم مهنة المحضرين، اللائحة التنظيميـة للمحـاكم    (وكذلك إعداد مشاريع اللوائح     

للمخالفات، اللائحة التنفيذية   بتدائية، اللائحة التنفيذية لقانون الأحكام العامة       لاستئنافية وا لاا
  ). ستملاك للمنفعة العامةلالقانون ا

ورفدت السلطة القضائية الشعب والمحاكم التجارية بكوادر مؤهلة من ذوي الخـبرة              -٢١٩
والتراهة وبالمستشارين والخبراء، وإدخال التقنيات الحديثة كالربط الشبكي وأنظمة الأرشيف،       
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لمحاكم التجارية، ووضع برنامج لتأهيل وتـدريب الكـوادر   واستحداث إدارة عامة خاصة با  
 .وخارجياً، محلياًالقضائية التجارية 

 التدريب ورفع الكفاءة    

عهـد العـالي للقـضاء      لمصلاحات القضائية قد ركزت على الاهتمام با      لإن ا أكما    -٢٢٠
 قـدرات   وتطوير مناهجه وتحديثها ومده بالكوادر المؤهلة والمتخصصة ويتم مواصلة تنميـة          

تهم من خلال مواصلة التأهيل والتدريب المستمر في جميع المجالات الـتي            ءالقضاة وصقل كفا  
حيث تم تنفيذ العديد من الدورات في الداخل        . ليها القضاء ومنتسبي السلطة القضائية    إيحتاج  

 من القضاة وأعضاء النيابة العامـة وتنظـيم دورة خارجيـة          ١ ٤٥٠ والخارج منها تدريب  
 لقضاة المحاكم التجارية والمحامين، وعقد العديد من الدورات في مجـال القـانون              متخصصة

 قاضياً ١٥ عن ابتعاث    التجاري والتحكيم، بما في ذلك الاتفاقيات والقوانين التجارية، فضلاً        
 . في زيارات استطلاعية خارجيةقاضياً ٨٩٥للدراسات العليا ومشاركة 

  ٣٢الجدول 
  ٢٠٠٧خلال عام  لأعضاء النيابة العامة هيليةالدورات التدريبية والتأ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .٢٠٠٧ تقرير مكتب النائب العام لعام : المصدر
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  ٣٣الجدول 
 ٢٠٠٤لعام  لأعضاء النيابة العامة التدريب والتأهيل

  

  

  

  

  .٢٠٠٤ تقرير مكتب النائب العام لعام :المصدر

  ٣٤ الجدول
  ٢٠٠٥اء النيابة العامة خلال عام أعضعدد الدورات وأنواعها والمشاركين فيها من 

  

  

  

  

  
  .٢٠٠٥ تقرير مكتب النائب العام لعام : المصدر

  دعم البنية التحتية للقضاء    
 مـشروعاً مـن     ٢١من أجل تدعيم وتقوية البنية التحتية لأجهزة القضاء تم افتتاح             -٢٢١

مليـار   ٢,٨ة إجمالية   بتكلف مشاريع المجمعات القضائية ومباني المحاكم في عدد من المحافظات        
 ٢كما أن هناك العديد من مشاريع المجمعات القضائية قيد التنفيذ تفوق تكلفتها             . ريال يمني 

كما تم إنشاء وتجهيز العديد من مقرات النيابة في المدن مع تطوير العمل فيها              . مليار ريال يمني  
 . مليون ريال يمني٧٤٣,٧الية بلغت بتكلفة إجم
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  ٣٥الجدول 
      ٢٠٠٧    عام    خلال       المنشأة  ت       النيابا

  

  
  

  

  .م ٢٠٠٥ عام خلال المنشأة النيابات

  
  

  

  ٣٦الجدول 
  ٢٠٠٦ عام خلال المنشأة النيابات

  

  

  

  
  ٣٧الجدول 
  ٢٠٠٥ عام خلال المنشأة النيابات
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   ٣٨ دولالج
إحصائية عددية بتوزيع أعضاء النيابة العامة على مستوى نيابات محافظـات الجمهوريـة             

  ٢٠٠٧حسب الدرجة خلال عام  والديوان
  

  

  

  

  

  

 

  

 الإدارة المعلوماتية للقضاء    

قامت وزارة العدل بتنفيذ برنامج النظام الآلي بهدف إيجاد قاعدة بيانات شاملة   -٢٢٢
لمختلف أجهزة القضاء وتنفيذ الربط الشبكي لجميع محاكم الاستئناف والنيابة العامـة            

.  المركزية وبمركز المعلومات القضائي في الوزارةوالمعهد العالي للقضاء وربطها بالشبكة
 في تبسيط إجراءات التقاضي والبت في القضايا، إذ ارتفع تحسناًوتظهر مؤشرات الأداء 

 ٢٠٠٠ في المائة عـام      ٥٩في القضايا المنظورة أمام المحاكم الابتدائية من         معدل البت 
 .٢٠٠٥ في المائة عام ٧٠  إلى

  القضاياإجراءات سرعة الفصل في     

 قـضاة  ٧و قضاة رؤساء محاكم ابتدائية ٥لمواجهة كثافة القضايا في المحاكم تم تعيين     -٢٢٣
تمكنت هيئة التفتيش القضائي من متابعة وإنجـاز        كما  . محاكم ابتدائية في عدد من المحافظات     

 آخر أو المحـالين    إلى    قضية كانت محجوزة لدى القضاة المنقولين من أعمالهم من مكان          ٣٩٧
 قضية متأخرة في عموم محاكم الجمهورية خلال عملية         ٤١٣حيث رصدت الهيئة     التقاعدإلى  

متابعـة  وتم على أثر ذلك     . الترول التفتيشي المفاجئ الذي نفذته الهيئة خلال الفترة السابقة        
  منهم  قاضياً ٥٤القضاة لإنجاز القضايا التي بحوزتهم وأظهرت النتائج أن القضايا كانت بحوزة            

 قاضـياً   ١٤و رئيس محكمة ابتدائية     ٢٧وقاضياً كانوا يشغلون رؤساء محاكم استئناف        ١٣
 قضية من القضايا التي كانت متأخرة     ٣٩٧حيث تم إنجاز     .جزئيا يعملون في المحاكم الابتدائية    
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 إلى  عبر التخاطب مع القضاة وحثهم على سرعة إنجاز تلك القضايا وتسليم ما تم الفصل فيها              
 .  قضية منظورة لدى قضاة توفوا١٦ كانوا يعملون فيها حيث لم يتبق سوى المحاكم التي

  نيابة النقض    
 بإبداء الرأي في القـضايا والعـرض        قضائياً وتستقل   وإدارياً مالياًتتبع النائب العام      -٢٢٤

الوجوبي وفي الطعون الجزائية وكذا في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية حيثما يتعلـق              
عن بالنقض فيها وتقوم بقيد قضايا العرض الوجوبي والطعون المحالة إليها في جداول خاصة           الط

 بها وقد بلغ عدد القضايا الواردة إلى نيابة النقض من مختلف النيابات بالمحافظات خلال عـام               
وقد .  قضية ٧٩قضية في حين كانت القضايا المرحلة من الأعوام السابقة          ) ١ ١٩٧ (٢٠٠٦

  قضية من عـام    ٨١٢ قضية مرحلة من أعوام سابقة و      ٩٧ب  ٢٠٠٦خلال عام   تم التصرف   
 يبين الجدول التالي بالقضايا الواردة       في المائة  ٧٠، وبذلك فإن نسبة الإنجاز تصل إلى        ٢٠٠٦

 . مع المرحل من أعوام سابقة٢٠٠٧والمتصرف فيها والمتبقية لدى نيابة النقض خلال عام 

  ٣٩الجدول 
 مع المرحل   ٢٠٠٧المتصرف فيها والمتبقية لدى نيابة النقض خلال عام         القضايا الواردة و  
  من أعوام سابقة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



CCPR/C/YEM/5 

GE.10-40188 90 

   والاستئنافية الابتدائية تالنيابا    
بلغ إجمالي عدد القضايا التي تولتها النيابات الابتدائيـة والنوعيـة بمختلـف               -٢٢٥

 قضية ٤٢ ٣١٥ ب  قضية تم التصرف٤٧ ٢٦٠، ٢٠٠٦محافظات الجمهورية خلال عام 
  . في المائة٩٠بنسبة إنجاز 

  ٤٠الجدول 
  ٢٠٠٧-٢٠٠١إجمالي عدد القضايا بين عامي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  القضايا الواردة للنيابات الاستئنافية     
الجمهوريـة خـلال    /بلغ إجمالي عدد القضايا التي تولتها نيابات اسـتئناف م           -٢٢٦
بنسبة إنجـاز وصـلت      قضية و  ١٦ ٧٢٦ ب  قضية تم التصرف   ١٦ ٨٦٣،  ٢٠٠٦  عام
 . في المائة٩٩  إلى

 القضايا الواردة للمكتب الفني التابع للنائب العام     

يعتبر المكتب الفني المكتب القانوني للنائب العام ويعني بتقـديم الـرأي والمـشورة                -٢٢٧
 للائحـة   وفقـاً القانونية للنائب العام ويتولى العديد من الاختصاصات والمهام الموكلة إليـه            

دراسة قضايا العرض الوجوبي وإبداء الرأي فيها ودراسة        : اخلية لمكتب النائب العام أهمها    الد
الطعون على الأحكام بالنقض وبإعادة النظر والطعن لمصلحة القانون ومراجعة القرارات بأن            
لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية أو بحفظها وعرض ما يرى إلغاؤها منها بالرأي القانوني على               

 عن تحقيق القضايا التي يرى النائب العام الإشراف على تحقيقها بمعرفتـه             لاًفض ب العام النائ
 .وذلك لجسامتها أو أهميتها بحسب ظروفها وأطرافها، إلخ
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 قضية من ٨٩٤، ٢٠٠٦وقد بلغ إجمالي القضايا الواردة إلى المكتب الفني خلال عام          -٢٢٨
. العرض الوجوبي وطلبات الاسترداد، إلخ    عرائض والتماسات وطعون لصالح القانون وقضايا       

 . في المائة٩٧، وعلى ذلك فإن نسبة الإنجاز تصل إلى ٢٦ والمتبقي ٨٦٨وقد أنجز خلال العام 

   ٤١الجدول 
  ٢٠٠٧حجم القضايا الواردة والمتصرف فيها في المكتب الفني خلال عام 

  

  

  

  

  

 ترقيات القضاة وتنقلاتهم     

 ١ ٠١٠يتم إجراء حركة الترقيات والتسويات بصورة دورية حيث تم ترقية وتسوية          -٢٢٩
، وإجـراء   ٢٠٠٨ لسنة   ٥ امرأة بموجب القرار الجمهوري رقم       ٤٠قاض وعضو نيابة منهم     

 . قاضياً وعضو نيابة٢٧٣حركة تنقلات جزئية شملت 

 )التفتيش والمحاسبة(إجراءات ضمان التراهة القضائية     

 القـضاء تفعيـل دور التفتـيش        استقلال إلى   الإصلاحات القضائية والرامية  شملت    -٢٣٠
من خلال التفتيش الـدوري المفـاجئ   ، القضائي في الرقابة على أعمال القضاة وتقييم الأداء     

نفذت هيئة التفتيش القضائي في     حيث   ستقبال شكاوى المواطنين ودراستها مكتبياً وميدانياً     او
ستهدفت جميـع قـضاة المحـاكم       ا،  يش ميداني ودوري مفاجئ   تف مهمة ت  ٤٦ ،٢٠٠٦عام  

بتدائية ونوعية  ا محكمة   ٢٥٠ و  قاضياً ١٦٢ستئنافية يعمل بها    اشعبة   ٥٤ستئنافية  لابتدائية وا لاا
 شكوى تم التصرف فيها ومعالجتها      ٣ ٩٨٩وتلقت دائرة الشكاوى    .  قاضياً ٣٤٨يعمل بها   

ستيضاح وإجراء التحقيقات اللازمة فيمـا      لائة ل الهي إلى    قاضياً ٥٦ستدعاء  اوأسفر عن ذلك    
بواجباتهم   ثبت إخلالهم  ن تنبيهاً للقضاة الذي   ١٣وتوجيه  ،  البعض منهم من مخالفات    إلى   نسب

وتوجيـه مـذكرات    ،  مجلس المحاسبة بدعاوى تأديبيـة     إلى    قضاة ٥كما تم إحالة    ،  الوظيفية
 . إرشادية لعدد من المحاكم لتلافي بعض جوانب القصور

 ا تفتيـش  ٣٥ ومنـها    ، نفذت العديد من الدورات التفتيشية     ٢٠٠٧وفي عام     -٢٣١
تفتيش تم بموجبها إجراء التحقيقات الميدانية، وشمل التفتيش جميع المحاكم           ١٢و امفاجئ

 في جميع محافظات الجمهورية ونتج عن ذلك        ٢٧٩بتدائية البالغ عددها    لاستئنافية وا لاا
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 ١٢إجراء بعض التحقيقات اللازمة وكذلك إحالة       ستيضاح و لاقاضياً ل  ٥٠ستدعاء  ا
 مذكرة إرشادية للقضاة واستقبلت ٢٨و تنبيهات، ١٠قاضياً إلى مجلس المحاسبة وتوجيه 

  . شكوى تم التصرف فيها٢ ٨٨٦دائرة الشكاوى 

 وعضو  قاضياً ٣٦٧ نفذت الهيئة دورات تفتيشية مفاجئة استهدفت        ٢٠٠٨وفي عام     -٢٣٢
 قاضياً وتوجيه   ١٣١ونتج عنها استدعاء    .  محاكم استئنافية  ٧وة ابتدائية    محكم ٢٦نيابة شملت   

ولفت نظر وتنبيهـات    ،   مابين مذكرات إرشادية ودعاوى تأديبية محالة لمجلس المحاسبة        ٢٥٣
 . على القضاة وأعضاء النيابة بالمخالفات المنسوبة إليهم

   )مكتب النائب العام (هيئة التفتيش القضائي     
عيل دور هيئة التفتيش القضائي التابع لمكتب النائب العام عن طريـق رفـدها              تم تف   -٢٣٣

بالعناصر الجيدة لتؤدي مهامها في التفتيش الدوري والمفاجئ على أعمال أعضاء النيابة العامة             
حيث بلغ عدد الجولات التفتيشية المفاجئة   . وتقييم أدائهم وحثهم على إنجاز القضايا بكل دقة       

وبلـغ عـدد    . ٦١ ،٢٠٠٥وى أو تكليف مباشر من النائب العام في عام          بناء على الشكا  
، وبلغت التظلمات التي تم بحثها مـن        ٤٠٣الأعضاء الذين تم التفتيش الدوري على أعمالهم        

بينما بلغت التظلمات التي تم دراستها بسبب توجيـه تنبيـه أو            . ٤٦نتائج التفتيش الدوري    
بلغ عدد الجولات التفتيشية المفاجئة     . يهاً وملاحظة  تنب ٩٨وقد وجهت الهيئة    . ٦٨ملاحظات  

وبلـغ عـدد    . ٣٠،  ٢٠٠٦بناء على الشكاوى أو تكليف مباشر من النائب العام في عام            
، وبلغت تظلمات أعضاء النيابة العامـة       ٦٠الأعضاء الذين تم التفتيش الدوري على أعمالهم        

غت التظلمات التي تم دراستها بـسبب      بينما بل  .٤٧التي تم بحثها من نتائج التفتيش الدوري،        
 . تنبيهاً وملاحظة١١٥وقد وجهت الهيئة . ٨٠توجيه تنبيه أو ملاحظات 

، ١٣٠ بلغ عدد الأعضاء الذين تم التفتيش الدوري على أعمـالهم            ٢٠٠٧وفي عام     -٢٣٤
، بينما بلـغ عـدد      ٩وبلغ عدد التظلمات التي تم دراستها بسبب توجيه تنبيه أو ملاحظات            

 أعضاء إلى مجلس المحاسبة، وبلغ عـدد        ٣ وتم إحالة    ٢اء الذين تم رفع الحصانة عنهم       الأعض
، وقد وصـل    ٢الأعضاء الذين تم التحقيق معهم لأسباب مسلكية وقدموا استقالاتهم وقبلت           

 ٢٠٠٥والجدير بالذكر أنه في سـنة       .  تنبيهاً وملاحظة  ٤٧عدد التنبيهات والملاحظات إلى     
جراءات رفع الدعوى الجزائية على رجال الضبط القـضائي         إام بشان   صدر تعميم النائب الع   

 .منلأفراد الشرطة واأو

ونتج .  نيابة ابتدائية  ٤٦ نفذت الهيئة دورات تفتيشية مفاجئة شملت        ٢٠٠٨وفي عام     -٢٣٥
  .  أعضاء نيابة٤عنها تنفيذ عقوبة رفع الحصانة على 
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  ٤٢الجدول 
  ٢٠٠٥بها هيئة التفتيش خلال عام إحصائية عددية للأعمال التي قامت 

  

  

  

  

  

  

 ٤٣ الجدول
 أعمال النيابـات العاملـة في عمـوم         علىخلاصه بتقرير نتائج تنفيذ التفتيش الدوري       

  ٢٠٠٥المحافظات وأعضائها التي نفذتها هيئة التفتيش القضائي خلال عام 

  .٢٠٠٥تقرير النيابة العامة لعام : المصدر
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   ٢٠٠٥تي قامت بها هيئة التفتيش خلال عام إحصائية عددية للأعمال ال    

  .٢٠٠٥تقرير النيابة العام لعام : المصدر
 

 ٤٤الجدول 
إحصائية عددية بالمواضيع التي عرضت على شعب هيئـة التفتـيش القـضائي خـلال               

  ٢٠٠٥ عام
  

  

  

  

  

  

  .٢٠٠٥ تقرير النيابة العامة لعام :المصدر

 التدابير الخاصة بالمرأة     

في تولي الوظائف العامـة      ق المرأة في العمل القضائي وضمان حقوقها      لضمان حقو   -٢٣٦
ة فقد تم فتح باب قبول المرأة مثلها مثل الرجـل           أ تكافؤ الفرص بين الرجل والمر     أ لمبد وتطبيقاً

 ٥ منـهن    أةامـر  ١١وخضوعها لنفس الشروط وبنفس القدر لاختبارات القبول وتم قبول          
 ضمن الدفعة السابعة عشرة     ٣دفعة السادسة عشرة و    ضمن ال  ٣ضمن الدفعة الخامسة عشرة     

 .مامها بشكل مستمرأ اًصبح المعهد مفتوحأو

.  في المحكمة العليا لأول مرة في تاريخ القـضاء الـيمني           اًتم تعيين قاضية عضو     -٢٣٧
تم تعيين عدد من النساء في مناصب قيادية مثل رئيسة نيابـة              قاضية كما  ٣٦وتوجد  
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 من النساء في وظائف فنية ٢ ٢٥٦ارة العدل وتم تعيين عدد وكذلك وكيل مساعد بوز
جهـزة  لأوكتابية وخدمية في الوزارة والمحاكم وقد وصل عدد من النساء في الوزارة وا         

  .ة والعدد في تزايدأ امر٦٠٠كثر من أالتابعة لها إلى 

 التدابير الخاصة بالأحداث    

 : يتعلق بالطفلجراءات والتدابير فيما لإفيما يلي عددا من ا  -٢٣٨

صدور قرار مجلس القضاء الأعلى بتأسيس إدارة عامة للمرأة والطفل            )أ(  
   ؛بوزارة العدل

صدور القرار الجمهوري بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة العـدل متـضمنا             )ب(  
اختصاصات المكتب الفني ومنها ما يتعلق بالطفولة وبالذات العمل على تحـسين ظـروف              

 أو المودعين في الإصلاحيات وتوفير الضمانات القانونية لمعاملتهم بما يتوافق           الأطفال الموقوفين 
   ؛مع القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية

إعداد مسودة للوائح الداخلية المنظمة لسير العمل داخل دور ومؤسـسات             )ج(  
جية الـدنيا   ذرعاية وتأهيل الأحداث تتضمن المبادئ الأساسية لحقوق الطفل والقواعد النمو         

 ؛لحماية الأحداث المجردين من حريتهم

 إلى  تسعى وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية والشؤون الاجتماعيـة           )د(  
تفعيل قاعدة بيانات ومعلومات الأحداث بالاشتراك مع الجهات المذكورة بدعم من منظمـة             

: ة بقاعدة البيانات وهي   وربط الجهات المعني  ) استكمال منظومة قضاء الأحداث   (ف  ياليونيس
  ).الرعاية الاجتماعية، شرطة الأحداث، نيابة الأحداث، محكمة الأحداث(

  التقدم المحرز    
  :كل والمؤسسات المعنيةاالهي  -٢٣٩

استحداث سلطات ومؤسسات    توسع العمل في مجال قضاء الأحداث من خلال        •
 :وإجراءات جديدة متمثلة في

 بعضوي نيابة أحداث بمحافظتي حجـة       استحداث محكمتين للأحداث ورفدهما    •
 ؛بالأحداث وأبين المحاكم المختصة

دارة العامة لشرطة الأحداث بوزارة     لإصدور القرار الجمهوري الخاص بإنشاء ا      •
صـنعاء ورفـدها    ،  الحديدة،  الداخلية وتشكيل ثلاثة فروع لها بمحافظات تعز      

 ؛بالكوادر المدربة من الشرطة النسائية

 ؛ المرأة والطفل ضمن المكتب الفني بوزارة العدلاستحداث دائرة شؤون •
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التوسع في عمل دور الرعاية الاجتماعية من خلال إنـشاء داريـن جديـدين               •
للتوجيه الاجتماعي خاصين بالفتيات وذلك في محافظتي تعز وعدن وكذلك دار           

 ؛للتوجيه الاجتماعي بمحافظة حجة للبنين

 ؛لطفولة بمحافظتي تعز والحديدةتأسيس مكتبي للمراقبة الاجتماعية وحماية ا •

إشراك الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في إدارة تشغيل دور الأحداث            •
وتشجيعها على المشاركة في دعم وتطوير برامج حماية الأحداث سواء داخـل            

 . دور الرعاية أو في الأنشطة الأخرى المتصلة بها

بالتعاون والتنسيق مع الجهـات ذات العلاقـة        قام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة        -٢٤٠
تطوير وتحسين أوضاع الأطفال في خلاف مـع القـانون           إلى   بالعديد من الخطوات الرامية   

  :وتشكيل الشبكة الوطنية لرعاية الأطفال في خلاف مع القانون وتهدف هذه الشبكة إلى
قليـل  تطوير وتحسين وضع الأطفال في خلاف مع القانون والعمل على ت            )أ(  

  ؛ ظروف تؤهلهم للخلاف مع القانونعدد الأطفال الذين هم في
تنسيق الجهود المبذولة في مجال رعاية وحماية الأحداث من قبـل الجهـات               )ب(  

 ؛المعنية في إطار خطة عمل مشتركة

 ؛ الأنشطة والمشاريع ذات العلاقةدعم ومناصرة ومتابعة  )ج(  

 . قوق الطفل الحدثوعي المجتمعي بحالعمل من أجل نشر ال  )د(  

وتضم هذه الشبكة في عضويتها العديد من الوزارات والمنظمات الحكومية وغير   -٢٤١
الحكومية المعنية برعاية وحماية الأطفال في خلاف مع القانون إضافة إلى العديد مـن              

الصندوق الاجتماعي للتنمية ومنظمـة اليونيـسيف والمنظمـة     (المنظمات المانحة منها    
  ).لرعاية الأطفالالسويدية 

  التدريب وبناء القدرات     
 بدعم من   )دليل أمل (تم تطوير دليل تدريبي خاص بالعاملين في مجال قضاء الأحداث             -٢٤٢

تم تأهيل وبنـاء قـدرات مختلـف        كما   ،٢٠٠٦ العمل به منذ عام      أمنظمة اليونيسيف وبد  
عارفهم بخـصوص الاتفاقيـة     العاملين في مجال قضاء الأحداث في المجالات المرتبطة بتعزيز م         

الدولية لحقوق الطفل والأدوات الدولية الأخرى ذات الصلة وكذلك تم تأهيلهم في مجالات              
 ةالقضا وقد استهدفت هذه الدورات   . العمل المهنية المتخصصة القانونية والاجتماعية والنفسية     

ظمات المجتمع المدني   خصائيون الاجتماعيون والمحامون وممثلي من    لأوأعضاء النيابة والشرطة وا   
  :المهتمة وأبرز تلك المجالات

في مجال الحماية القانونية للأحداث وفقا للتشريعات المحلية والاتفاقية الدولية            )أ(  
  ؛لحقوق الطفل وقواعد ومبادئ الأمم المتحدة الخاصة بالأحداث



CCPR/C/YEM/5 

97 GE.10-40188 

عية في مجال تطوير مهارات العاملين مع الأحداث في مجالات الخدمة الاجتما         )ب(  
  ؛وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي

  ؛في مجال تشجيع العمل بالتدابير غير الاحتجازية والتدابير المجتمعية  )ج(  
في مجال تنمية مهارات الإدارة والتوثيق والتخطيط والتنسيق للعاملين           )د(  

  ؛مع الأحداث
  ؛والجهات المتعاملة مع قضاياهم  )ه(  
طفل وفق التشريعات المحليـة والمواثيـق       حلقات وندوات توعية بحقوق ال      )و(  

  ؛الدولية للعاملين مع الأحداث
 في  ىتدريب ومشاركات خارجية وزيارات استطلاعية لتجارب دول أخر         )ز(  

 .مجال حماية ورعاية الأحداث

  في مجال الرعاية الاجتماعية     
اعيـة  حيث تقوم دور التوجيه الاجتماعي بتقديم خدمات وأنشطة الرعايـة الاجتم            -٢٤٣

والتأهيل النفسي وإعادة الإدماج الاجتماعي للأطفال الذين يرتكبون أفعالاً مخالفة للقـانون            
  :بوهذه البرامج والخدمات تتمثل .  سنة)١٥-٧(الواقعين في الفئة العمرية 

 الخدمات  - والتأهيل النفسي   )  كساء -  غذاء   - إيواء  (الرعاية الاجتماعية    •
   ؛التربوية والتعليمية

 الأنشطة الثقافيـة والترفيهيـة      - التوجيه والإرشاد الديني     - الصحية   الخدمات •
 . والرياضية والتدريب والتأهيل المهني

 دور رعايـة    ٩يبلغ عدد دور التوجيه الاجتماعي الخاصة برعاية وتأهيل الأحداث            -٢٤٤
  حجة - الحديدة   - إب   - تعز   - عدن   -الأمانة  (دور للذكور منتشرة في محافظات       ٧ :منها

هناك دار عاشر جاري البناء و. داران للإناث في أمانة العاصمة ومحافظة عدن  ).  حضرموت -
 . تعز/والإنشاء فيه حالياً ليكون في خدمة الفتيات الجانحات في م

طفل حدث سـنوياً     ٩٠٠  ما يقارب  ٢٠٠٦استفاد من خدمات هذه الدور خلال         -٢٤٥
 لرعاية الاجتماعية والتأهيل النفسي لعـدد      تم تقديم خدمات ا    ٢٠٠٧وخلال  . ذكوراً وإناثاً 

عدن، تعز، الحديـدة،    : ( حدثاً من خلال دور الرعاية الاجتماعية القائمة في كل من          ٥٨٦ ل
 ) عدن، الأمانة: (دار الجانحات في كل من إلى بالإضافة) حجة إب، حضرموت،
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  ٤٥ الجدول
  من الأحداث والتي أحد أطرافها ٢٠٠٧لعام خلاصة عددية للقضايا المسجلة 

   إجمالي إجمالي  جناه  مجني عليه  صاباتإ  وفيات

  إناث ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  الجريمة
المجني 
  ةالجنا عليهم

  ٥١ ١٠٥  -  ٥١  ٢٢  ٨٣  ٢٢  ٨٣  -  -  اغتصاب  ١
  ٤٠  ٧٨  -  ٤٠  -  ٧٨  -  ٧٨  -  -  شروع في لواط  ٢
  ٦٦  ٤  ٤٥  ٢١  ٤  -  ٣  ١  -  -  زنا  ٣
فعال وصور مخلـة    أ  ٤

  دابلآبا
-  -  ٢٥  ١٥  ٧  ١٨  ٤  ١١  ٤  ١١  

  ١٣  ٥٧  -  ١٣  ٢١  ٣٦  ٢١  ٣٦  -  - روع في الاغتصابش  ٥
  ٢٧  ٢١  ١٦  ١١  ٢١  -  ٢١  -  -  -  نثىأفعل فاضح مع   ٦
  ٥  ٣  ١  ٤  ٣  -  ١  ٢  -  -  شروع في زنا  ٧
إدارة محل للفسوق     ٨

  والدعارة
-  -  -  -  -  -  -  ١  -  ١  

  ١  ٣٠  ١  -  ٢٢  )٦( مصابين٨  ٢٢  ٨  -  -  نثىأخطف   ٩

زنا لا يتوفر دليـل       ١٠
  شرعي

-  -  -  -  -  -  ١  -  -  ١  

خطف تـلاه زنـا       ١١
  ولواط

-  -  ١  ١  -  ١  -  ١  -  ١  

  ٩٧  ٤٢  -  ٩٧  -  ٤٢  -  ٤٢  -  -  اللواط  ١٢
  ٣٢٨ ٣٥٦  ٧١ ٢٥٧  ٩٧  ٢٥٩          الإجمالي  

  .٢٠٠٩ مسودة تقرير الجمهورية اليمنية بشأن حقوق الطفل :المصدر

__________ 

  .تمت إصابتهم أثناء عملية الاختطاف )٦(
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  ٤٦الجدول 
 والـتي أحـد أطرافهـا       ٢٠٠٧–٢٠٠٣جلة للأعوام من    خلاصة عددية للقضايا المس   

  الأحداث من
    إجمالي  إجمالي  جناه  مجني عليه  إصابات  وفيات

  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور    الجريمة
المجني 
  ةالجنا  عليهم

  ٢٢  ١٢٣  ١  ٢١  ٥٣  ٧٠  -  -  -  -  الخطف  ١
  ١٧١  ٣٨٠  ١  ١٧٠  ٨١  ٢٩٩  ٨١  ٢٩٥  -  ٤  اغتصاب  ٢
  ١٨٥  ١٤  ١٣٩  ٤٦  ١٤  -  -  -  -  -  زنا  ٣
  ٢٥  ١٥  ٧  ١٨  ٤  ١١  -  -  -  - فعال وصور مخلة بالآدابأ  ٤
  ٢٣  ٧٩  -  ٢٣  ٣١  ٤٨  -  -  -  -  شروع في اغتصاب  ٥
  ٢٧  ٢١  ١٦  ١١  ٢١  -  -  -  -  -  فعل فاضح مع أنثى  ٦
  ٦  ٥  ١  ٥  ٥  -  -  -  -  -  شروع في زنا  ٧
  ٢٢٧  ١٣٣  -  ٢٢٧  ٢  ١٣١  -  -  -  ٣  لواط  ٨
  ٤٢  ٨٢  -  ٤٢  ١  ٨٢  -  -  -  -  شروع في لواط  ٩
  ٦  ٣  ٣  ٣  ٣  -  -  -  -  -  حمل غير شرعي ١٠
  ٦٧  ٧  ٤١  ٢٦  ٢  ٥  -  -  -  -  داب أخرىآ ١١
  -  ٨٦  -  -  ٣٩  ٤٧  -  -  -  -  شخاصأاختفاء  ١٢
  -  ٣  -  -  -  ٣  -  -  -  -   عملإصابة ١٣
  ٥٥  -  ١٥  ٤٠  -  -  -  -  -  -  شخاصأهروب  ١٤
  ١٩٦  -  ٢٩  ١٦٧  -  -  -  -  -  -  تهريب أطفال ١٥
  ٢  ٢  ١  ١  ١  ١  -  -  -  -  رموطئ محا ١٦
  ١  ١٧  ١  -  ٨  ٩  ٧  ٣  ١  ٦  لقيط ١٧
  ١  -  ١  -  -  -  -  -  -  - إدارة محل للفسق والدعارة ١٨
  -  ١  -  -  -  ١  -  -  -  -  تحريض طفل على سرقة ١٠
  ١  -  -  -  -  -  -  -  -  -  زنا لا يتوفر دليل شرعي ٢٠
  -  ١  -  -  -  ١  -  -  -  -  شروع بالخطف ٢١
 ١ ٠٥٧  ٩٧٢  ٢٥٦  ٨٠٠  ٢٦٤  ٧٠٨  -    -    الإجمالي  

  .٢٠٠٩ مسودة تقرير الجمهورية اليمنية بشأن حقوق الطفل :المصدر
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  ٤٧الجدول 
   ٢٠٠٦عدد الأحداث ونوع القضايا خلال عام 

    نوع القضية   العدد
  ١  قتل  ٦١
  ٢  شروع في القتل  ٣
  ٣  السرقة  ٢٩
  ٤  لواط  ٥
  ٥  اغتصاب  ٣
  ٦  إيذاء عمدي  ٥
  ٧  هتك عرض  ٢
  ٨  ةخمر  ٢
  ٩  ذ حكمتنفي  ١
  ١٠  رهينة  ١
  ١١  تنظيم غير مشروع  ٣

  الإجمالي    ١١٥
  .٢٠٠٩مسودة تقرير الجمهورية اليمنية بشأن حقوق الطفل : المصدر
 قـضية   ٤٠  فيهم ١١٥عددهم   و الجدول الأحداث ونوع القضية التي عليهم      يوضح  -٢٤٦

سة عشرة أمـا  زالت رهن المحاكمة والتحقيق وجميعهم دون سن الخام قضية لا  ٧٥ومحكومة  
  . أربع سنوات إلى  طفلاً تتراوح أعمارهم بين الشهرين٧١عدد الأطفال المرافقين لأمهاتهم 

  ٤٨الجدول 
  جتماعي لرعاية الأحداث القائمة في الجمهورية اليمنية لاعدد دور التوجيه ا

  
  المحافظة  اسم الدار

ــة  الطاقـ
  الاستيعابية

ــدد  عـ
المستفيدين 

  سنوياً
ــنة  ســ

  التأسيس
ــات ا ــراف جه لإش

  ةيجهات الدعم الرئيس  الرئيسية
دار التوجيه الاجتمـاعي      ١

  للبنين 
وزارة الــــشؤون   ١٩٧٩  ٣٠٠٠  ١٥٠ مانة العاصمة أ

  الاجتماعية 
وزارة الــــشؤون 

  الاجتماعية
وزارة الــــشؤون   ٢٠٠١  ٤٠  ٥٠ مانة العاصمة أ دار الأمل لرعاية الفتيات   ٢

الاجتماعية مـسند   
  لمؤسسة الصالح 

ون وزارة الــــشؤ
الاجتماعية لمؤسـسة   
 الصالح جمعية الشارقة 

دار التوجيه الاجتمـاعي      ٣
  للبنين 

وزارة الــــشؤون   ٢٠٠٠  ١١٠  ٥٠  عدن 
الاجتماعية مـسند   
لجمعيــــة ذوي 

  الاحتياجات 

وزارة الــــشؤون 
الاجتماعية جمعيـة   

  الشارقة 

دار التوجيه الاجتمـاعي      ٤
  للفتيات 

وزارة الــــشؤون   ٢٠٠٥  ١٥  ٥٠  عدن 
  ة الاجتماعي

وزارة الــــشؤون 
  الاجتماعية
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  المحافظة  اسم الدار

ــة  الطاقـ
  الاستيعابية

ــدد  عـ
المستفيدين 

  سنوياً
ــنة  ســ

  التأسيس
ــات ا ــراف جه لإش

  ةيجهات الدعم الرئيس  الرئيسية
دار التوجيه الاجتمـاعي      ٥

  للبنين 
وزارة الــــشؤون   ١٩٧٩  ١٣٥  ٥٠  تعز 

مجلس + الاجتماعية  
  هلي أإدارة 

وزارة الــــشؤون 
مجلس + الاجتماعية  

  هلي أإدارة 
دار التوجيه الاجتمـاعي      ٦

 للبنين 
وزارة الــــشؤون   ٢٠٠٣  ١٦٥  ٥٠  الحديدة 

  الاجتماعية
وزارة الــــشؤون 

  جتماعيةالا
دار التوجيه الاجتمـاعي      ٧

 للبنين 
وزارة الــــشؤون   ٢٠٠٣  ٤٠  ٦٠  ب إ

 الاجتماعية 
وزارة الــــشؤون 

 الاجتماعية 
دار التوجيه الاجتمـاعي      ٨

 للبنين 
وزارة الــــشؤون   ٢٠٠٣  ٤٥  ٥٠  حضرموت 

 الاجتماعية 
وزارة الــــشؤون 

 الاجتماعية 
دار التوجيه الاجتمـاعي      ٩

 للبنين 
وزارة الــــشؤون   ٢٠٠٥  ٥٠  ٣٠  حجة 

 الاجتماعية 
وزارة الــــشؤون 

 الاجتماعية 
        ٩٠٠  ٤٥٠  الإجمالي   

  .٢٠٠٩ مسودة تقرير الجمهورية اليمنية بشأن حقوق الطفل : المصدر
  برنامج المراقبة الاجتماعية وحماية الطفولة    

ماعيـة   الاجت الشؤونيعتبر هذا البرنامج من برامج العمل الجديدة التي بدأت وزارة             -٢٤٧
 ٢٠٠٧بتنفيذها من منتـصف العـام         للأمومة والطفولة  الأعلىوالعمل بالتعاون مع المجلس     

 مركزين للمراقبة الاجتماعية وحماية الطفولة كتجربة أولي في محـافظتي تعـز             إنشاءحيث تم   
  :إلىوالحديدة وتهدف هذه المراكز 

 الوقاية من تعرض الأحداث للانحراف وحمايتهم مـن التعـرض للعنـف            •
 ؛والاستغلال  والإساءة

تشجيع جهات الضبط القضائي للعمل بالتدابير غير الاحتجازيـة عنـد            •
التعامل مع قضايا الأحداث بما يساعد في تأهيل الأحـداث الجـانحين في             

 ؛وسط أسرهم ومجتمعهم

توفير الرعاية اللاحقة للأحداث الجانحين الذين حكم عليهم بتدابير سالبة للحرية     •
وسط أسرهم ومجتمعهم بمـا      ومساعدتهم في الاندماج   امهموانتهت مدة إحك  

  ؛ىعودتهم للانحراف مرة أخر يساعد في الحد من مشكلة

تحفيز المجتمع للمشاركة في برامج حماية الطفولة وإيجاد بدائل مجتمعية لوقاية  •
هم من العنـف  الأطفال من الانحراف والمساعدة في إعادة إدماجهم وحمايت    

 ؛لوالإساءة والاستغلا

يرتكز عمل هذه المراكز على مشاركة أعضاء المجتمع وقد تم تنفيذ عدد من الأنشطة                -٢٤٨
  :في هذا المجال ومنها
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جراء حصر ومسح لكافة الموارد المجتمعية التي يمكن أن تشارك في هـذا             إ •
البرنامج من أفراد المجتمع من مشائخ وأعيان وأعضاء مجالس محلية ومدراء           

ثم عقد لقاءات تشاورية معهم وشرح لهم فكـرة         مدارس وأئمة مساجد    
ثـار  آالبرنامج والتدخلات المطلوبة منهم للمساهمة في تنفيذه بما يعكـس    

ثم تنفيذ عدد من    .و التعرض للعنف  أواضحة لحماية الأطفال من الانحراف      
البرامج التدريبية لأعضاء المجتمع المحلي المشاركين في هذا البرنامج ورفـع           

  . و التعرض للعنف والإساءةأال حماية الأطفال من الانحراف مهارتهم في مج
بعد البدء بتنفيذ هذا البرنامج عقدت لقاءات تقيميه في تعز والحديدة لاستعراض          •

 مشاركة ممثلي المجتمع المحلي في حماية الأطفال الـذين وقعـوا            ىوتقييم مستو 
و في  ألـشارع   و تعرضوا للعنف والإساءة سواء في ا      أضحايا في قضايا انحراف     

 تقريبا من قضايا انحراف الأحـداث الـتي          في المائة  ٨٠وسط الأسر ووجد أن     
 قد تم اتخاذ فيها تدابير غير احتجازية من         ٢٠٠٨وقعت في المحافظتين خلال عام      

قبل نيابات ومحاكم الأحداث في المحافظتين وشارك أعضاء المجتمـع المحلـي في             
م ومجتمعهم كما ساعدوا في تـوفير       متابعة هذه الحالات وهم في وسط أسره      

الحماية لكثير من حالات الأطفال الذين وجدوا معرضين للعنـف بمـا فـيهم        
 .حالات لأطفال وقعوا ضحايا عنف في وسط أسرهم

  أهم الصعوبات والمشاكل التي تقابل العمل مع الأحداث    
ضعف في وجود الكوادر اللازمة للعمل مع الأحـداث في دور الرعايـة               )أ(  

وعدم رصد الـدرجات الوظيفيـة   ، التطوع والكثير منهم لا يزالون يعملون بنظام التعاقد أو  
 ؛خصائيين الاجتماعيين والنفسيينالكافية لدور الأحداث خاصة من الأ

لا تزال الميزانيات الحكومية المعتمدة لدور الأحداث تعاني من بعض النقص             )ب(  
 ؛الثقافية والترفيهية المهنية وخاصة النفقات الخاصة بالأنشطة

ضعف شديد في برنامج الرعاية اللاحقة وعدم وجود آليـة عمـل لهـذا                )ج(  
وبة البرنامج فهناك حالات أحداث تعود للانحراف بسبب عدم الرعاية اللاحقة وهذه الـصع            

 ؛مرتبطة بموضوع توفير الكادر

 ؛ة الاجتماعية لمنع جنوح الأحداثعدم وجود برنامج للرقاب  )د(  

 ؛فروع لشرطة الأحداث في المحافظاتعدم وجود   )ه(  

ضعف في آلية الرصد والتسجيل لقضايا الأحداث وحالات انتهاك حقوق            )و(  
الطفل الحدث بالرغم من وجود محاكم ونيابات أحداث ودور رعاية في بعض المحافظات إلا              

 ؛اثاً لا يزالون يودعون في السجونأن هناك أحد

ؤسسات الأهلية في تقـديم خـدمات الحمايـة         ضعف دور الجمعيات والم     )ز(  
 ؛ثناء أمانة العاصمة ومحافظة عدنللأحداث وبالذات في المحافظات باست
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تدريب وتأهيل مستمرين    إلى   لا يزال كثير من العاملين مع الأحداث بحاجة         )ح(  
وإلى برامج توعية مستمرة وبالذات العاملون مع الأحداث بشكل مباشر سواء في دور رعاية              

  . الأحداث أم النيابات أم المحكم أم أفراد الشرطة

  ٤٩الجدول 
  كشف بالقضايا المنظورة أمام محاكم الأحداث في بعض محافظات الجمهورية

  

  .٢٠٠٩ مسودة تقرير الجمهورية اليمنية بشأن حقوق الطفل :المصدر

    تعز  إب  عدن  الأمانة

٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ 

  ١٧  ٣١  ٢  ٧٦  ٢٧  -  -  -  ١٢  ٦  ٧  ٨  ٩  ١٢ عتداءاتلاا

ــضايا  الق
  المالية

١١  ٦٣  ٦  ٤٦  ٢٣  ٨  ٥  ٨  ٤٥  ١٥  ٢٦  -  ١٧  ٥  

قـــضايا 
  الآداب

٢  ١٧  -  ٢٧  ١٧  ٣  ٥  -  ٢٢  ١٨  ١٦  ١٤  ١٦  ١٣  

ــرض  التع
  نحرافلال

-  -  -  ١  ١  -  -  -  -  -  -  ٩  ٤  ١٠  

ــوع  مجم
  القضايا

٣١ ١١٢  ٨ ١٤٩  ٦٧  ١١  ١٠  ٨  ٨٨  ٤٣  ٥٩  ٢٢  ٤٢  ٣٠  

    حضرموت  أبين  حجة
٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨

  -  ٨  -  ٦ ١٦ ١٥  ٢  ٤  ٦  ١  ١  ٤  ٥  ٣عتداءاتلاا
القضايا 
  المالية

١ ٢٠ ٣١ ١٨ ٢٣ ١٢  ١  -  ٣  ٢  -  ٧  ٣  ٣  

قضايا 
  الآداب

-  -  ٤ ١٠  ٥ ١٠  ٩  -  ١  ١  ١  ١  ٣  -  

التعرض 
 نحرافلال

٦  ٥  ١  ٣  ١  -  -  -  -  -  ٢  ٣  ٩  -  

مجموع 
  القضايا

١ ٣٨ ٤٦ ٣٠ ٥٢ ٣٧  ٣  ٥ ١٠  ٤  ٢ ١٦ ١١ ١٥  
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  تصنيف القضايا     
، انتـهاك حرمـة   ،  الإيذاء العمدي ،  تعدي،  إصابة خطأ ،  عاهة مستديمة ،   قتل :الاعتداءات

  . سب وتهديد، تفجير، حرابة، خطف، حادث مروري
  . إتلاف، ضرار بالمالإ، نشل،  سرقة:القضايا المالية
  . خيانة أمانة، اختلاء، فعل فاضح، اغتصاب، لواط،  زنا:قضايا الآداب

  . مخالفات، صناعة الخمر وترويجه، شرب خمر،  تسول:التعرض للانحراف

  ١٥ المادة    

   التدابير التشريعية    
تور علـى   نص الدس  فقد ،التقارير السابق إزاء هذه المادة    ما تم شرحه في      إلى   إضافة  -٢٤٩

 الرسمية ليتسنى للمجتمع معرفة الأفعـال المعاقـب عليهـا قانونـا             الجريدةنشر القوانين في    
 ١٠٣المادة   حيث نصت . والعقوبات على تلك الأفعال، كما هو منصوص عليها في القانون         

تنشر القوانين في الجريدة الرسمية وتذاع خلال أسبوعين من تاريخ إصـدارها             ":على ما يلي  
ا بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها، ويجوز مد أو قصر هذا الميعاد بنص خـاص في                 ويعمل به 
لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع مـن تـاريخ   : "١٠٤كما جاء في المادة   ". القانون

العمل بها ولا يترتب أثر على ما وقع قبل إصدارها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الـضريبية                  
  ". القانون على خلاف ذلك، وبموافقة ثلثي أعضاء المجلسوالجزائية النص في

جراءات الجزائية في لإوبما يتوافق مع نص هذه المادة من العهد فقد أورد قانون ا  -٢٥٠
الاعتقالات غير مسموح بها إلا فيما يرتبط بالأفعال المعاقب عليها قانونـاً            " :٧المادة  

الحرية الشخصية مكفولة ولا "  أن  على١١ونصت المادة " ويجب أن تستند إلى القانون
يجوز اتهام مواطن بارتكاب جريمة ولا تقيد حريته إلا بأمر من السلطات المختصة وفق              

إذا تبين للنيابة العامة بعـد      " صراحةً أنه  ٢١٨ونصت المادة   ". ما جاء في هذا القانون    
اراً مـسبباً بـأن     التحقيق أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو لا صحة لها تصدر قر            

  ....."وجه لإقامة الدعوى الجزائية نهائياً  لا

  ١٦ المادة    
  . إزاء هذه المادة في التقرير السابقالقانونيتم شرح الموقف   -٢٥١
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   ١٧ ةادلما    
  . إزاء هذه المادة في التقرير السابقالقانونيتم شرح الموقف   -٢٥٢

  ١٨ المادة    

 حرية الأديان     

  .ف القانوني إزاء هذه المادة في التقرير السابقتم شرح الموق  -٢٥٣

  ١٩ المادة    

  السياسة الإعلامية أسس ومنطلقات    
 :تستند السياسة الإعلامية على العديد من المرتكزات والأسس والثوابت تتمثل في  -٢٥٤

  ؛الشريعة الإسلامية •
  ؛الوحدة الوطنية •
  ؛أهداف ومبادئ الثورة اليمنية •
 .الدستور •

  

  ين عدد الصحفي    
 صحفي بعضوية عاملة وهم مـن تنـدرج         ١ ٢٧٨يبلغ عدد الصحفيين في اليمن        -٢٥٥

  . أسماءهم في الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين اليمنيين

  الاستراتيجية التي يقوم على أساسها العمل الإعلامي    
من ستراتيجية التي يقوم عليها العمل الإعلامي على العديد من المبادئ لاتستند ا  -٢٥٦

 :أهمها ما يلي 

 :أولاً

 واستثمار الطاقات الخلاقة في عملية البناء ،الالتزام بحرية التعبير وحرية الصحافة  -٢٥٧
وفي ترسيخ مقومات مجتمع , الوطني الشامل في مجالات الحياة الديمقراطية والتنموية كافة

والـسلام  الوحدة والحرية وانتصار حقوق الإنسان وقيم المساواة والعـدل والإخـاء            
  .والاستقرار  والأمن
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 :ثانياً

الاعتماد على الحقائق والمعلومـات والأرقـام الـصحيحة وتجنـب صـيغ               -٢٥٨
  . الإنشائية  المبالغات

  :ثالثاً
والإعلام بأجهزتـه المـسموعة     ،  الرسالة الإعلامية حق من حقوق الإنسان والمجتمع        -٢٥٩

 جميع الأحـوال الغايـات المـشروعة        والمقروءة والمرئية ملك للجميع ووظيفته الرئيسية في      
  .لتحقيق الطمأنينة والرخاء الاجتماعي، للجماهير

  :رابعاً
يقوم الإعلام بدوره في توجيه سلوك المواطنين وحثهم على تحمل مسؤولياتهم             -٢٦٠

 وتحصين المجتمع من ، لتحقيق كفالة أمن الوطن والمواطن،في مجالات البناء والتنمية كافة
اض الفتاكة أياً كانت والتصدي لها وفق خطة عمل محددة لذلك بالتفاهم الجريمة والأمر

  .مع الجهات المعنية
  :خامساً
 وكفالة الحصول على المعلومـات      ،خلق الانسجام الكامل بين تدفق المعرفة المتنوعة        -٢٦١

والتحليلات والتوجهات وبين متطلبات تجويد العمل الوطني والإنساني والإبـداعي داخـل            
  .ع اليمني الجديدالمجتم

  
  :سادساً
الاهتمام بالصحافة وضمان حريتها والمحافظة على كرامـة الـصحفيين والكتـاب              -٢٦٢

ول وتجسيد تلازم مبدأ الحرية مع مبدأ المسؤولية في        ؤوتشجيعهم على ممارسة النقد البناء والمس     
  . العمل الإعلامي

 :سابعاً

 ،ل فالأول في كافة الوسائل الإعلاميـة       وتقديمها الأو  ،الحرص على تدفق المعلومات     -٢٦٣
 وإيلاء العناية الخاصة بالمعلومات التي تهم الوطن والمواطن         ،إشباعاً للحاجة الماسة لدى المواطن    

العالم الخارجي عربياً وإسلامياً ودولياً باللغـات المختلفـة          إلى   وسياساته وقضاياه وتقديمها  
 والتركيز على توفير المعلومـات   ،علامنا الخارجية المطلوبة وعبر سفاراتنا في الخارج ووسائل إ      

عن الحياة ومنجزاتها الديمقراطية والتنموية في الجمهورية اليمنية عموماً بمختلـف أشـكالها             
السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية عبر الوسائل المطبوعة والمصورة والتـسجيلات          

  . المسموعة والمرئية
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  :ثامناً
صداقية وقيم الحق والعدالة في كافة أشكال التناول الإعلامي وإعطاء الأمثلة           تأكيد الم   -٢٦٤

 بعيداً عن التطرف والمغالاة في التناول والحرص على عدم مجافاة الحقيقـة أو              للاقتداءالحميدة  
  . حجبها أو تجاوزها

  :تاسعاً
قيدتـه  جعل كل القيم والمبادئ السامية التي يؤمن بها شعبنا والنابعة مـن ع              -٢٦٥

الإسلامية ومثله العربية والإنسانية القوة المعنوية الموجهـة للأعمـال والمـسؤوليات            
 في كل ما يعبر عن دور الدولة ومكانتها ودور الفـرد            ،والسلوكيات العامة والخاصة  

والمجتمع وما يعكس صورة وحيوية المجتمع وتفاعلات مؤسساته وأفراده في العلاقـات            
 في كافة الاتجاهات المثمرة وفي عملية مساعدة الدولة والمجتمع على           المتنامية بينها جميعاً  

التخلص من سيطرة الأهواء والأمراض المعطلة لطاقات العطاء والإنتاج، ولا بد في هذا             
الصدد من استحداث صيغ للتعاون مع الوزارات والمؤسـسات والهيئـات والمـصالح             

يره من العمل الإعلامـي لمواجهـة       المختلفة والجمعيات المتخصصة في هذا النطاق وغ      
  . مظاهر الفساد والرشوة والبطالة والمغالاة والإسراف

  :عاشراً
التوسع في المساحة التي تبرز قضايا المجتمع وهمومه ومشكلاته وعرض الأفكار             -٢٦٦

التحليلية حولها والمعالجات الممكنة والمقترحـة لهـا بكافـة الوسـائل والأسـاليب              
  . ليةاـوالاتص  الإعلامية
  ٥٠الجدول 
  عداد الصحف والمجلات الصادرة في الجمهورية اليمنيةأب إحصائية

  الإجمالي  مجلات  صحف   الجهة المصدرة
  ٥٢  ٢٢  ٣٠  حكومية 
  ٦٦  ٤  ٦٢  حزبية

  ٨٨  ٣٤  ٥٤  مجتمع مدني
  ٢٤٦  ٧٠  ١٧٦  أهلية

 الإعلام المقروء    

ترسيخ الحياة  في   دورٌالماضية  كان لحرية التعبير عبر الصحف والمجلات طيلة السنوات           -٢٦٧
 وترسيخ مبدأ التعددية السياسية والتعددية الصحفية وعملت        الديمقراطية في الجانب الإعلامي   

 على دعم الإعلام الخبري المقروء وتطـوير وسـائله لتحقيـق            ٢٠٠٨الحكومة خلال العام    



CCPR/C/YEM/5 

GE.10-40188 108 

تحديث مطابع الوكالة المنافسة العالمية بتوسيع شبكة مراسلي وكالة سبأ في الخارج واستكمال      
ورفدها بالتقنية الطباعية الحديثة وإنجاز المرحلة الثانية من موقع الوكالة على شبكة الإنترنت             
بتقنية حديثة وبلغات متعددة واستكمال تحديث شبكة الكمبيوتر فيها وشراء مـبنى لفـرع              

 إلى  أبين بالإضـافة  وانجاز المباني في محافظات تعز والحديدة وذمار و       ،  الوكالة في محافظة إب   
، انجاز مبنى صالة التحرير الصحفي الكبرى التابع لمؤسسة لثورة للصحافة والطباعة والنـشر            

وإجراء مناقصة لتأثيث المؤسسة واستحداث وحدة للتوثيق الإلكتروني للأحـداث وشـراء            
مطبعة جديدة لمؤسسة الجمهورية للصحافة والطباعة والنشر وتوريد آلات لفـرز الألـوان             

  . تجليد المطبوعات التجاريةو
  ٥١الجدول 

  أهم الصحف الرسمية
 دورية النشر نوعها اسم الصحيفة

 يومية رسمية صحيفة الثورة

 يومية رسمية  أكتوبر١٤ صحيفة

 أسبوعية رسمية  سبتمبر٢٦ صحيفة

  ٥٢الجدول 
  ٢٠٠٦ عام حتىو ١٩٩٠أهم الصحف الحزبية في اليمن منذ عام 

   النشردورية  الحزب  الصحيفة 
 أسبوعية )المؤتمر الشعبي العام( صحيفة الميثاق

 أسبوعية )التجمع اليمني للإصلاح( صحيفة الصحوة

 أسبوعية )التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري( صحيفة الوحدوي

 أسبوعية )الحزب الاشتراكي اليمني( حزبية صحيفة الثوري

  أسبوعية  حزب الأحرار  صوت اليمن 
  )توقفت(أسبوعية   شتراكي اليمنيلاالحزب ا  الشرارة
  أسبوعية  المؤتمر الشعبي العام   الميثاق 

  أسبوعية  التصحيح الناصري   التصحيح 
  أسبوعية  زب التجمع الوحدوي اليمنيح  التجمع

  أسبوعية  التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري  الوحدوي
  شهرية  التجمع اليمني لإصلاح  النور
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   النشردورية  الحزب  الصحيفة 
  أسبوعية  شتراكيلا احزب البعث العربي  الجماهير
  أسبوعية  تحاد القوى الشعبية اليمنيةا  الشورى

  أسبوعية  المؤتمر الشعبي العام   مايو ٢٢
  أسبوعية  حزب الحق   مة لأا

  أسبوعية  حزب رابطة أبناء اليمن   رأي 
    المؤتمر الشعبي العام   الثوابت

  أسبوعية  المؤتمر الشعبي العام   تعز 
  أسبوعية  الوطني للمعارضة المجلس   صوت المعارضة 
  أسبوعية  شتراكيلاحزب البعث العربي ا  الإحياء العربي

  أسبوعية  التجمع اليمني للإصلاح  العاصمة 
  أسبوعية  الحزب الناصري الديمقراطي  العروبة 

  ٥٣الجدول 
  أهم الصحف الأهلية الصادرة في اليمن

  دورية النشر  الصحيفة 
  يومية  الأيام

  أسبوعية  الأيام الرياضي
  أسبوعية  الصباح 
  أسبوعية  الطريق 
  أسبوعية  الشعب
  أسبوعية  الرسالة
  أسبوعية  صنعاء 

  أسبوعية  الرأي العام
  أسبوعية  ملاعب وسيارات 

  أسبوعية  الأمل 
  سبوعيةأ  الحرية 
  نصف شهرية  المنار 
  أسبوعية  الحق 

  أسبوعية  الراصد 
  أسبوعية  البلاغ 

  يةأسبوع  الهدف العربي 
  أسبوعية  المسار 
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  دورية النشر  الصحيفة 
  أسبوعية  يمن تايمز

  شهرية  صوت الإيمان 
  أسبوعية  اليمن السعيد 

  أسبوعية   يوليو١٧
  شهرية  المرأة 

  أسبوعية  صحيفة الشموع 
  أسبوعية  يمن أبزرفر

  نصف شهرية  الرقيب 
  كل عشرة أيام   بازار

  مجلة شهرية  نوافذ 
  أسبوعية  الأسبوع 
  نصف شهرية  الجزيرة 
  شهرية  المنتدى 

  شهرية  آدم وحواء
  أسبوعية  الناس 
  أسبوعية  النهار 

  شهرية   مارس ٨
  نصف شهرية  الإبحار

  نصف شهرية   الأضواء 
    قتصاد وأسواقا
    نوار التلاقيأ

  شهرية  موبايل
  شهرية  ٢١عالم 

  أسبوعية  الزاجل 
  شهرية  ستثمارلاا

  أسبوعية  اللواء
  أسبوعية  أضواء الشموع 

  أسبوعية  لحديث ا
  أسبوعية  سبورت
  أسبوعية  الوسط
  أسبوعية  النداء 
  نصف شهرية  الأفق 
  شهرية  اليمنية الأسرة

  أسبوعية  المستقلة 
  أسبوعية  الدستور 
  أسبوعية  المرقب 
  أسبوعية  البلاد
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  نبذه عن الإذاعات اليمنية     

  )البرنامج العام(إذاعة صنعاء     
 وتوقف بثها بعد عامين من تأسيـسها وأعيـد      ١/١٩٤٦في  تأسست إذاعة صنعاء      -٢٦٨

. ليزيةنكتمتد ساعات بثها على مدار اليوم تخصص منها ساعتين باللغة الإ          ،  ١٩٥٥فتحها عام   
 علـى موقعهـا في شـبكة الانترنـت          ٢٠٠١مـايو   /أياربدأت تبث برامجها اعتباراً من      

http://www.yradio.gov.ye/          وفضائياً على القناة الصوتية للقمر الصناعي العربي عربسات على 
  .ميغاهرتز ٢,٧التردد 

  )البرنامج الثاني (إذاعة عدن
 ١٥ يبلغ عدد ساعات بثها في الأيام العادية         ١٩٥٤أغسطس  /آب ١٧تأسست في     -٢٦٩

 كيلوهيرتيزوتبث من   ٧٩٢ت بذبذبة    كيلووا ٧٥٠ساعة، تبث برامجها على الموجة المتوسطة       
 ة كما تبث إرسالها على قناهرتز ميغاF.M100 وعلى موجة هرتز كيلو٨٣٧صنعاء على ذبذبة 

 واعتباراً  هرتز ميجا ٧,٨٠بذبذبة   ٣Aالصوت للفضائية اليمنية عبر القمر الصناعي عربسات        
الإنترنـت   بدأت إذاعة عدن تبث برامجهـا علـى موقعهـا في             ٢٠٠٣ مايو   / أيار ٢١من  

http://www.aden.radio.gov.ye/ .  

  الإذاعات المحلية    
 على مـوجتين    ٢٠٠٣أبريل  /  نيسان ٢٣ بدأت البث في     -إذاعة الشباب     )أ(  

علـى   تبث هرتزكيلو) F.M) 96.5 والثانية على موجة هرتز كيلو٨٣٧الأولى متوسطة على 
 ظهـراً ومـن     ٢ وحتى   ١٢نطاق صنعاء وبعض المحافظات المجاورة على فترتين من الساعة          

   ؛ ليلا١٢ًالساعة العاشرة وحتى 
 ٨٩١ وتبث برامجها على موجـة متوسـطة   ٦٣افتتحت عام  -إذاعة تعز    )ب(  

  ؛هرتزكيلو
 وتبث برامجها علـى     ١٩٦٧افتتحت عام    -  إذاعة المكلا حضرموت    )ج(  

  ؛ متوسطةةموج
  ؛ وتبث برامجها على موجة متوسطة١٩٦٨افتتحت عام  -إذاعة الحديدة   )د(  
رموت  يغطـى بثهـا وادي حـض     ١٩٧٣ افتتحت عـام   -إذاعة سيئون     )ه(  

  والصحراء والمناطق المجاورة؛
  ؛١٩٧٣افتتحت عام  -) جعار (إذاعة أبين  )و(  
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  إذاعة حجة    
 وتبث على نطاق حجة     FMات   على محط  ٢٠٠٤أبريل  / نيسان بدأت البث في شهر     -٢٧٠

  .والمحافظات المجاورة لها

  إذاعة المهرة    
  . وتبث على نطاق المحافظةFM على موجة ٢٠٠٤تأسست في   -٢٧١
 قررت الحكومة اليمنية إنشاء إذاعـات محليـة في جميـع            ٢٠٠٥وابتداءً من العام      -٢٧٢

لبرامج الإعلاميـة   تطوير وتوسيع ا   إلى    كخطوة توسعية تهدف   الأخرىمحافظات الجمهورية   
  .إذاعة إب والهادفة التي تخدم مختلف أغراض التنمية الشاملة كإذاعة صعدة

  الإعلام المرئي    
نتشار وتواجد الإعلام المرئي والمسموع في البث       اعملت الحكومة على تعزيز       -٢٧٣

ليشمل الفضائي العالمي وبالتوسع في بث قناة اليمن والبرنامجيين الإذاعيين الأول والثاني     
 وآسـيا   ٨ وأوربا عبر القمر هوت برد     ٢٥قارات شمال أوروبا عن طريق القمر فالكس      

عبر القمر آسيا سات وتركيب محطة إرسال الباقة الفضائية لتوسيع التغطية التلفزيونية            
 . عبر الأقمار الصناعية بحيث يستوعب ما يزيد عن ثمان قنوات فضائية

من مدينة عدن وقنـاة سـبأ       ) يمانية(لاق القناة الثانية    قناة اليمن تم إط    إلى   بالإضافة  -٢٧٤
الإعـلام    وتقـوم وزارة   ،٢٠٠٨مارس  /آذار الفضائي لهما في     البثكقناتين فضائيتين وبدأ    

  . بتجهيز قناتين فضائيتين الأولى في مجال الأخبار والثانية في مجال علوم الدين

  الصحافة الإلكترونية    
 إحدى ثمار التوجه الديمقراطي الذي انتهجته اليمن منـذ          تعد الصحافة الإلكترونية    -٢٧٥

إعادة تحقيق الوحدة وتسجل الصحافة الإلكترونية اليوم حضوراً سياسياً وإعلامياً بارزاً على            
  . متقدمة على الشبكة العنكبوتية الساحة اليمنية والعربية والدولية وضعت اليمن في مكانة

لصحافة الإلكترونية اليمنية الموجودة علـى شـبكة        يمكن التفريق بين نوعين من ا     و  -٢٧٦
متداداً أو مكملة للصحف الورقية وتتاح على هـذه         ايتمثل في صحف تعد     : الإنترنت الأول 

الشبكة أما بلغة الأكروبات وإما بلغة النصوص الفائقة وهذه لا تختلف مضامينها عن مضامين  
فهي تلك المواقع المنـشأة     ،  لكترونية اليمنية طباعتها الورقية، أما النوع الثاني من الصحافة الإ       

يضم أشكالاً متنوعـة مـن   ، خصيصاً على شبكة الإنترنت وكلا النوعين يمثل مزيجاً صحفياً   
لوجيات مختلفة وأطياف متعددة من الخطاب الـسياسي وفي         يوالفنون الصحفية ويعبر عن أيد    

  :إطار هذين التقسيمين تندرج المواقع التالية
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الشورى ،  ومن أمثلها الصحوة نت   : متداداً للصحف الورقية  ا تعد   :مواقع حزبية  •
  ؛الميثاق نت، مايو نيوز، الأيام، نت

أنشئت خصيصاً على شبكة الإنترنت ولا توجد لها طبعـات          : لكترونيةإمواقع   •
 :ورقية وهي نوعان

شتراكي نـت،   لاالمؤتمر نت، رأي الإخبارية، ا    : مواقع حزبية من أمثلتها    •
   ؛الوحدوي نت

نـاس  ، نيوز يمـن : تمتلكها مؤسسات خاصة أو أشخاص مثل      : مواقع مستقلة  •
 .مأرب برس، نبأ نيوز، التغيير، برس

  ساعات البث المخصصة لقضايا المرأة    
إن صوره المرأة لدى الجمهور يختص في تشكيل مدة البث المخصصة لقضايا المـرأة                -٢٧٧

  .  عنها)ة أو إيجابيةسلبي(ل صوراً  قد تحمالتيالمواد غير المخصصة للمرأة  إلى ضافهإ
 ة التي تتعلق بقضايا المرأة مباشر     ةعلاميلإولعدم توفر إحصاءات توضح أنواع المواد ا        -٢٧٨

 التي تحمل صوراً عن المرأة في الموضـوعات         ةعلاميلإفكيف يكون ممكنا التعرف على المواد ا      
  . تتصل بقضاياها التي لا
عة والتلفزيون سـاعات البـث التلفزيـوني والإذاعـي     وتوفر المؤسسة العامة للإذا     -٢٧٩

 فإن المؤسسات الصحفية وغيرها لا يتوفر لديها بيانات عـن           المختلفةالمخصصة لقضايا المرأة    
  .  الصحافة كماً ونوعاًفيالمواد الصحفية المنشورة عن المرأة 

فزيون عـن   وعلى ضوء عدد الساعات التي توفرت من المؤسسة العامة للإذاعة والتل            -٢٨٠
  :البث المتصل بقضايا المرأة نورد الجدول التالي

  ٥٤الجدول 
عدد ساعات البث التلفزيوني والإذاعي في القضايا المتعلقة بالمرأة والمعدل اليومي بالدقائق            

  ٢٠٠٨عام 
  المعدل اليومي بالدقائق   عدد ساعات البث السنوية    الوسيلة

  : التلفزيون-١
  

  بأقناة اليمن وس) ١-١(   
  قناة يمانية ) ٢-١(   

١٨٠,٣٥  
  

١٥٧,٣٣  
٣٢,٠٢  

   دقيقة٣٠
  

  قيقة د٢٦
   دقائق ٤

  : الإذاعات-٢
  

  صنعاء) ١-٢(   

١ ٠٠٦,٠٦  
  

١٧١,٨٣  

   دقيقة ١٦٥
  

   دقيقة ٢٨
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  المعدل اليومي بالدقائق   عدد ساعات البث السنوية    الوسيلة
   دقيقة ٢١  ١٢٥,٦٤  عدن ) ٢-٢(   
  : الإذاعات المحلية-٣
  

   تعز -) ١-٣(   
   المكلا -) ٢-٣(   
   الحديدة -) ٤-٣(   
  الإذاعات الأخرى- )٥-٣(   

٧٠٨,٥٩  
  

١٠٥,٩٧  
٥١,٦٧  
١٨٦,٧٨  
٣٦٤,١٧  

   دقيقة ١١٦
  

   دقيقة ١٧
   دقائق ٨
   دقيقة ٣٠
   دقيقة٦٠

   دقيقة ١٩٥  ١ ١٨٦,٤١  لي الإجما

  .٢٠٠٨أوضاع المرأة في اليمن لعام  تقرير :المصدر
إن إجمـالي    :ومن ساعات البث التلفزيوني والإذاعي في الجدول السابق نجد ما يلي            -٢٨١

) ٢,٨٠(ساعة منها ) ٣,٣( دقيقه وهي تعادل ١٩٥ساعات البث اليومية لقضايا المرأة بلغت 
  . ساعة تبث في التلفزيون) ٠,٥( وساعة تبث في الإذاعات المختلفة

دقيقة يومياً كزيادة في فقرات البث المتعلقة  ١٤ضافه إأما في قنوات التلفزيون فقد تم   -٢٨٢
هتمام به هو ما نـوع      لاو ما يعتبر تطوراً مهماً لصالح المرأة ولكن ما يجب ا           وه ،بقضايا المرأة 

  .  التي تم بثها ومدى سلامة الصورة التي تقدمها عن المرأة وتعرضها على المجتمعةعلاميلإالمادة ا

   ٢٠المادة    
  .تم شرح الموقف القانوني إزاء هذه المادة في التقرير السابق  -٢٨٣

   ٢١ المادة    
  . القانوني إزاء هذه المادة في التقرير السابقالموقفتم شرح   -٢٨٤

   ٢٢ المادة    

  )٣و، ٢و، ١(الفقرات     

  حرية تكوين الجمعيات     
تم شرح الموقف القانوني إزاء هذه المادة في التقرير السابق، كما نحيـل نظـر                 -٢٨٥

 ـاللجنة إلى تقرير الجمهورية اليمنية بشان تنفيذ مواد العهد الدولي            اص بـالحقوق   الخ
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الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي قُدم إلى اللجنة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
 . ٢٠٠٨ يونيه/حزيرانفي 

   ٢٣ المادة    

  الجهود المبذولة لمكافحة زواج الصغيرات    
كمـا أن تقـارير     ،  تم شرح الموقف القانوني إزاء هذه المادة في التقريـر الـسابق             -٢٨٦
ضد المرأة قد تناولت بالتفصيل ما ورد        إلى لجنة القضاء على التمييز       مهورية اليمنية المقدمة  الج

 .  وفيما يلي نعرض أهم الجهود لمكافحة زواج الفتيات القاصرات.في ملاحظات اللجنة

العمل مـن   إلى  تسعى الحكومة من خلال الجهود التي تبذلها المؤسسات ذات العلاقة           -٢٨٧
 والحمل المبكرين ومعالجة أضرارهما وذلك علـى مختلـف الأصـعدة            الزواجأجل الحد من    

  :والمجالات وذلك على النحو التالي

  السياسات والخطط     
 ستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب مكونا خاصا بالعمل نحـو تجنـب          الاتضمنت    -٢٨٨

   من الأنشطة أبرزهاوالذي تضمن العديد  الصحة الإنجابيةعلى  خاطرالم وتقليصالحمل المبكر 
المباعـدة بـين    و الحمل المبكر    ايا قض تستهدفإعداد وتنفيذ خطة وطنية       )أ(  
  ؛الصحة الإنجابيةعلى خاطر الم وتقليصالولادات 
دعم وتعزيز المبادرات الهادفة إلى تشجيع الفتيـات علـى مواصـلة              )ب(  
  ؛الثانوي  التعليم

  ؛اعدة بين الولادات وأهمية المب المبكرالحملالتوعية بمخاطر   )ج(  
 الـشباب مـن     وبرامج التوعية المستهدفة   توسيع خدمات الصحة الإنجابية     )د(  

 .الجنسين في الحضر والريف

 : ستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة في قضيتي هيالاولقد تم دمج قضايا الطفولة في   -٢٨٩

ومجـالات  القضية الأولى اتساع فجوة النوع الاجتماعي في مختلف مراحل            )أ(  
  ؛التعليم وارتفاع نسبة الأمية بين النساء والفتيات

ستراتيجية الثانية عدم المساواة في تلقي الرعاية والخدمات الصحية         الاالقضية    )ب(  
  .وضعف حوافز وضمانات عمل المرأة في القطاع الصحي
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  التشريعات والقوانين     
لزواج في ثلاثة مشاريع لتعديلات     في هذا الإطار تم تناول موضوع تحديد سن أدنى ل           -٢٩٠

قانونية وهي مشروع التعديلات القانونية للقوانين المتصلة بالطفولة قدمه المجلـس الأعلـى             
للأمومة والطفولة ومشروع التعديلات القانونية للقوانين المتصلة بالمرأة قدمته اللجنة الوطنيـة          

  .حة العامة والسكانومشروع قانون الأمومة المأمونة قدمته وزارة الص للمرأة
ن المادة المتعلقة بتحديد سن الزواج لاقت معارضة في مجلس النواب استنادا أإلا   -٢٩١

 الشرعية وسعيا في الاستفادة من الخبرات الوطنية المتخصصة الناحيةإلى رؤى فقهية من 
 ـ          ى لإثراء الحوار والنقاش في أوساط اللجان المعنية في مجلس النواب نفذ المجلـس الأعل

للأمومة والطفولة ورشة عمل تشاوريه مع أعضاء مجلس النواب تم فيها عرض أوراق             
شـرعيا،   عمل علمية تناولت موضوع سن الزواج المناسب من وجهة نظر متعـددة،           

وما يزال مشروع التعديلات المقدم من المجلس منظور لدى          صحيا، اجتماعيا، نفسيا،  
  .كم الشريعة الإسلاميةلجنتي الحريات وحقوق الإنسان وتقنين أحا

  جانب التوعية     
تشارك منظمات المجتمع المدني بدور بارز في الأنشطة التوعوية حول مخاطر الـزواج               -٢٩٢

 مع المؤسسات الحكومية المعنية خاصة اتحاد نساء الـيمن وشـبكة          بالتعاونوالحمل المبكرين   
  .لمناهضة العنف ضد المرأة وغيرهاشيماء 
الإعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة تنازلت هذا الموضـوع         كما أن وسائل      -٢٩٣

ة بجدية وعرضت الكثير من المشاكل الاجتماعية والنفسية وحتى الصحية التي تتعرض لها الفتا            
  .والأسرة من آثار الزواج المبكر

يد عمل الاتحاد العام لنساء اليمن بدعم من منظمة اليونيسيف على تنفيذ العد           حيث    -٢٩٤
 ـمالأا -الحديـدة   (محافظات   ١٠ من دورات التدريبي وحملات التوعية على المستوى        -ة  ن

على مخـاطر الـزواج     ) عدن -تعز   - لحج   -الضالع-بين  إ -المهرة   -شبوة   -حضرموت  
  :حيث تم المبكر والإمراض المنقولة جنسيا

 ؛ المحافظات في مجال التوعيةهفي هذ  دورة تدريبية٢٠تنفيذ  •

مكاتب التربية في المحافظات بنـسبة      ومن   من المجتمع المحلي     ٦٠٠تدريب   •
 ؛ في المائة١٠٠

 ؛ مدرسة في العشر محافظات١٠٠وعية تم تنفيذ حملة الت •

 المجتمع المحلي في المساجد والمـدارس     وتوعية النساء في مقرات اتحاد نساء اليمن         •
 ؛٩٢٠ ٠٠٠حياء للعدد لأو

 ؛الفئات المستهدفة و علي المدارسالرسائل الإعلانيةو مطوية ١ ٠٠٠توزيع  •
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إذاعة  و الداخلية وعرضها في الإذاعة المدرسية    مع معدة المادة الإعلامية    الاتفاق •
  .لإعداد المادة الإعلامية صنعاء

حول مخاطر   برامج التوعية (وكسفام  أمنظمة    برنامج بدعم من   ى الاتحاد كما انه لد    -٢٩٥
حيث تقوم  ) حضرموت -الحديدة  (المحافظات التالية   في   ينفذها فروع الاتحاد  ) الزواج المبكر 

وجلسات مع المستهدفين من النساء والرجـال بمخـاطر          هذه الفروع بعمل برامج توعوية    
  : الزواج المبكر وأهمية الصحة الإنجابية حيث تم

من لآجتماعين للحلفاء في مقر الاتحاد وفق خطة مكون مشروع السن اا ٢عقد  •
 حلفاء من الشخـصيات الاجتماعيـة والتربويـة         ٦للزواج والبالغ عددهن    

  ؛القرار  وصناع
دارة تعليم الفتـاة    إنشطة التربوية و  لأالتنسيق مع مكتب التربية بالمديرية ممثلة بدائرة ا        •

  ؛من للزواجلآنشطة الواردة في مشروع السن الألمناقشة ا
لمدارس لمديريات في ا نشطة المخططة لتنفيذهالأعقد اللقاء مع مدراء المدارس لمناقشة ا    •

   ؛من للزواجلآطار المرحلة الثالثة من مشروع السن اإالساحل في 
  .  حول التوعية بمخاطر الزواج المبكرامشارك ٢ ٦٣٣ل  جلسة ٨٠تنفيذ  •
ومن ناحية أخرى عمدت اللجنة الوطنية للمرأة إلى تكثيف جهودها مع بقية              -٢٩٦

اد مناصرة ودعم لمناهضة العنف ضد أعضاء شبكة شيماء لمناهضة العنف ضد المرأة لإيج
المرأة حيث نفذت أنشطة توعية بمضامين التعديلات القانونية فعاليات لحماية الطفلة من 
الزواج المبكر من خلال تنفيذ فعالية بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضـد المـرأة               

ا مـن الـشباب   الفعالية نفذت عن طريق المرشدات والكشافة المنفذ والمستهدف كانو 
  . والنشء للتعريف بحملة السن الآمن للزواج

  الدراسات والبحوث     
تقوم المراكز البحثية بالجامعات ومراكز أبحاث المرأة والنوع الاجتماعي بالعديد من             -٢٩٧

الدراسات والبحوث المرتبطة بالآثار المترتبة عن الزواج والحمل المبكرين ومن تلك الدراسات            
يدانية حول آثار الزواج المبكر من قبل مركز دراسات المرأة والنوع الاجتماعي            تنفيذ دراسة م  

  . بجامعتي صنعاء وعدن

  ٢٤ المادة    
  .  القانوني إزاء هذه المادة في التقرير السابقالموقفتم شرح   -٢٩٨
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  ٢٥ ةداالم    
مهوريـة  دسـتور الج   إلى   استنادافإنه  ،  لى ما تم شرحه في التقرير السابق      إلإضافة  اب  -٢٩٩

 بشأن الانتخابات العامة والاسـتفتاء وتعديلاتـه        ٢٠٠١ لسنة   ١٣اليمنية والى القانون رقم     
 إلى   الموجهـة  ٢٠٠٦يوليه  / تموز ٢٤ المؤرخ   ٦٤٦وتأسيسا على مذكرة مجلس النواب رقم       

اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بشان استيفاء مجلسي النواب والـشورى للإجـراءات            
 وبعـد   ،من الدسـتور   ١٠٨ و ١٠٧ترشيح رئيس الجمهورية وفقا لنص المادتين       الدستورية ل 

استكمال اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الكامل للإجـراءات الدسـتورية والقانونيـة            
للإعداد والتحضير والتنفيذ لانتخابات رئيس الجمهورية من الشعب في الانتخابات التنافسية           

محاضـر النتيجـة     إلى    واستنادا ٢٠٠٦سبتمبر  / أيلول ٢٠في  جراءها  إالحرة والمباشرة التي تم     
قررت اللجنة العليـا    ،  ٢٠٠٦سبتمبر  /ولل أي ٢٣النهائية للانتخابات الرئاسية التي أعلنت في       

  .االله صالح رئيساً للدولة لفترة رئاسية قادمة  فوز علي عبدللانتخابات

 ٢٠٠٦المجالس المحلية انتخابات     

  .  مديرية٣٣٣: لمحلية عدد المديريات ا •
  . دائرة ٥ ٦٢٠: عدد الدوائر المحلية الانتخابية •
  :موزعين كالتالي ٩ ٢٤٧ ٣٧٠: إجمالي عدد المقيدين في السجل الانتخابي •

o ٥ ٣٤٦ ٨٠٥: عدد المقيدين في السجل الانتخابي ذكور.   
o ٣ ٩٠٠ ٥٦٥: عدد المقيدات في السجل الانتخابي إناث .  

 بعـد  ٢٠٠٦نتخابات المجالس المحليـة للمحافظـات       إجمالي عدد المرشحين لا    •
   .١ ٦٣٤ :الانسحاب

  أعداد المرشحين     
 قبـل   ٢٠٠٦إجمالي عدد المرشحين لانتخابات المجالس المحليـة للمحافظـات          بلغ    -٣٠٠

  : موزعين كالتاليمرشح ٣ ٤٠٦ الانسحاب
  . امرشح ٢ ٣٧٤: ذكور •
  . مرشحة ٣٢: إناث •
 قبـل   ٢٠٠٦إجمالي عدد المرشحين لانتخابات المجالس المحليـة للمـديريات          وبلغ    -٣٠١

 :وزعين كالتاليمرشح م ٢٢ ١٠٠الانسحاب 

  . امرشح ٢١ ٩٦٨: ذكور •
  . مرشحة ١٣٢: إناث •
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  ٥٥الجدول 
  ونسبة المشاركة في الانتخاباتالجمهورية عدد الدوائر الانتخابية في 

  

  

  

  
  

  
  .  اللجنة العليا للانتخابات:المصدر

 ٢٠٠٩إقرار خطة عمل مشروع الدعم الانتحابي الدولي لليمن لعام     

أقرت لجنة متابعة وتسيير مشروع الدعم الانتخابي الدولي لليمن عبر البرنامج الإنمائي         -٣٠٢
الخطـة  ومن المؤمل أن تسهم تلك      ،  ٢٠٠٩خطة عمل المشروع للعام الجاري       للأمم المتحدة 

  .في تعزيز مسارات الديمقراطية في بلادنا نحو الأفضل

   ٢٦المادة     
  .  القانوني إزاء هذه المادة في التقرير السابقالموقفتم شرح   -٣٠٣

  ٢٧ المادة    
  . تم شرح الموقف القانوني إزاء هذه المادة في التقرير السابق  -٣٠٤

        


